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 الإهداء
م دراسة حتى تمااللذان مد لي يد العون والمساعدة في أول أيام الإلى 

 .هذه المرحلة أمي وأبي
 أخي وأخواتي الذين أكن لهم كل التقديرإلى 

 بنتي قطر الندىإلى ا
 براعم الأسرة الصغارإلى 

 من قريب أو بعيدإلى كل من ساندني 
 قاتي وجميع طلبة كلية العلوم الإسلاميةيإلى كل صد

وجه الله  أبتغي بهإلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع الذي 
 تعالى
 

 
 

 ماجدة                                                           
 



 

 الإهداء
إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات إلى أغلى 

 في هذا الوجود أمي الحبيبة حفظها الله ةإنسان
إلى من عمل بكد في سبيلي وأوصلني إلى ما أنا عليه أبي الكريم حفظه 

 الله لي
 إلى أخواني وأخواتي الذين كانوا العون لي والسند

 الصغارإلى براعم الأسرة 
 إلى صديقاتي وجميع زملائي الطلبة

وجه الله  أبتغي بهإلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع الذي 
 تعالى
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 شكر وتقدير
 

 في الشكر أولا لله عز وجل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا
 ما ينبغي لجلالكإنجاز هذا البحث، ولك الحمد يا ربي حمدا كثيرا  

 .وجهك وعظيم سلطانك
بو أ هأخرج «اسر الن  ك  ش   يَ لَ  ن  ر الله مَ ك  ش   يَ لَ »: قوله وعملا ل

 .داوود
ي لم يبخل الذ ي كينةلطف محمدلدكتور ا ستاذللأ كل الشكر والتقديرف

 .ام البحثلتي كانت عونا لنا في إتمعلينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة وا
إلى من حملوا أقدس رسالة في الحياة، بالشكر والتقدير نتقدم كما 

وقدموا لنا من حصيلة ومهدوا لنا كل الطرق لطلب العلم الشرعي 
فكرهم ما ينير دروبنا إلى كل أساتذة كلية العلوم الإسلامية كل واحد 

 بإسمه.
 ث.نجاز هذا البحإلى كل من وقف إلى جانبنا طوال إ

 
ثريا -ماجدة 



 
 

 ملخص البحث بالعربية
هذه الدراسة إلى إبراز الحق المالي للزوجة، والمتعلق بالنفقة الزوجية والتي تثبت تهدف 

سبب تالي على عاتق الزوج، وهذا الحق الم امستمر  التزامجة بعد تمام العقد الصحيح وتصبح اللزو 
 لأسرة الواحدة عند الامتناع عن دفعه.في إثارة الخلاف والشقاق بين أفراد ا

قه الإسلامي في الف الزوجية حيث حاولنا في هذا البحث التعرف على مشتملات النفقة
وذلك بالتطرق إلى ماهية النفقة في الفصل الأول وكذلك إلى الامتناع عن دفع  ،والقانون الجزائري

 النفقة ومسقطاتها في الفصل الثاني.

نفقة الزوجة على الزوج وهي حق مالي مكفول لها شرعا وخلص البحث إلى وجوب 
 سقوطها. سقط إلا إذا توفرت حالات تؤدي إلىولا ت ،وقانونا

ABSTRACT 
This study aims to highlight the financial right of the wife, related to 

marital alimony, which is confirmed to the wife after the completion of the 
valid contract and becomes a continuing obligation on the husband. This 
financial right causes disagreement and discord among members of the same 
family when they refrain from paying it. 

In this research, we tried to identify the contents of alimony in Islamic 
jurisprudence and Algerian law by addressing the nature of alimony in the first 
chapter, as well as abstaining from paying alimony and its consequences in the 
second chapter. 

 

The research concluded that the wife is obligated to provide 
maintenance to the husband, which is a financial right guaranteed to her by 
law and law, and it is not waived unless there are circumstances that lead to it 
being waived 
key words/Spousal maintenance, Islamic jurisprudence, and Algerian law 
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 مقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل بفضله رعاية الحقوق، والصلاة والسلام 
 على النبي الكريم والمعلم الناصح الآمين.

ن إ تعتبر الأسرة الدعامة واللبنة الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، فهي كالجسد الواحد
صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وهي المهد الأول والحاضنة الأساسية لبناء 

الزواج  نين الوضعية ولأجلها شرعالأجيال، ولذلك حضت الأسرة بعناية فائقة في الإسلام والقوا

 وَقَبَائِلَ بًاشُعُو لْنَاكُمْوَجَعَ قْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقوله تعالى ل

 [.31]الحجرات:  أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

والأسرة لا تقوم إلا بعقد الزواج الذي يترتب عليه مجموعة من الالتزامات على عاتق كل 
لنفقة التي قد النكاح امن الزوجين، ومن أهم الالتزامات المادية المترتبة على ذمة الزوج بسبب ع

تعتبر في نفس الوقت من أهم الحقوق الزوجية، لأنه لا يمكن استغناء الزوجة عن النفقة، فهي 
ضرورية بالنسبة لها، وبالرجوع إلى قرآننا الكريم نجد بأن الله عز وجل كرم المرأة وجعل النفقة الزوجية 

ََا فَعَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ  :مسؤولية الرجل لقوله تعالى ََاِِ بِ  لَىضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى النِّ

ََا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِ ة ٍ مِّن نفِقْ ذُو سَعَليقوله تعالى:  [. ، وكذلك13]النساء:  هِمْبَعْضٍ وَبِ

ُُ اللَّسَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ََّا تتَا  [.7]الطلاق:  هُ فَلْيُنفِقْ مِ

الزوجية هي الصورة البارزة لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، فقد كان الزوج فالنفقة 
ومازال هو المكلف بالإنفاق على الأسرة وقضاء حاجاتها باعتبار ما أودع الله فيه من قوة البدن 

ا بواجبات مثل هوالقدرة على تحمل مشاق الحياة، ونظير ذلك نبه الله تعالى إلى دور الزوجة وألزم

ِِوَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَما لها من حقوق لقوله تعالى:  ََعْرُو  .[228]البقرة:  لَيْهِنَّ بِالْ
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فبهذه الآية وضع الله سبحانه وتعالى القاعدة التي تقوم عليها الحياة الزوجية وهي تبادل 
 مقابل ذلك في، حق لها ا الشرعية اجااه زوجهاالحقوق والواجبات، وعليه إذ أدت الزوجة واجباته

أما  داخل الأسرة سقط حقها في النفقة، نعت عن أداء مهامها المنوطة بهاالنفقة، غير أنه إذا امت
 نوعا من التخلي عن الالتزامات الزوجية. يعد على زوجتهإذا امتنع الزوج عن الإنفاق 

 إشكالية الموضوع:

 طرف فقهاء الشريعةمن الاهتمام من ت على قدر كبير حقوق الزوجة المالية حاز إن  
كال التالي، شومن هنا نطرح الإالإسلامية والقوانين الوضعية، ومن بين هذه الحقوق نفقة الزوجة 

 في ظل الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟ نفقة ما مدى أحقية الزوجة في ال

 وللإجابة على الإشكالية التالية نطرح عدة تساؤلات:

 ما مفهوم النفقة الزوجية؟ -3

ماهي الشروط والأسباب الواجبة في الإنفاق على الزوجة بين الفقه الإسلامي والقانون  -2
 الجزائري؟

 أنواع وأحوال الإنفاق على الزوجة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟ هي ما -1

 هل يحق للزوجة المطالبة بالنفقة عند امتناع الزوج عن دفعها في الفقه الإسلامي والقانون -3
 الجزائري؟

 ما العوارض المؤدية إلى سقوط النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟    -5

                   أهمية الموضوع:

ا التشريع تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة في كون النفقة من الموضوعات التي اعتنى به -3
 الإسلامي عناية فائقة.

  المجتمع فيما خصص قضايا النفقة.شكاليات فيوجود العديد من الإ -2 
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 إزالة الكثير من اللبس والغموض لتكون المرأة على دراية بحقها في النفقة.  -1 

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب ذاتية:

 لمعالجة المواضيع المتعلقة بالأسرة. الرغبة الملحة  -3

شرعية ة فيما خصص النفقة من الناحية الجهل الكثير من الأمور المتعلقة بالالتزامات الزوجي -2
 والقانونية.

 أسباب موضوعية:

 .النفقة موضوع حيوي يمس واقع الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع -3

 إلقاء الضوء على مدى اعتناء الشريعة الإسلامية بحقوق الزوجة وأهم هذه الحقوق النفقة. -2

ة ون الأسرة الجزائري في تنظيمه للعديد من المسائل المتعلقالفراغ والغموض اللذان ميزا قان -1
 بموضوع النفقة.

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: -

 بيان حقيقة النفقة الزوجية ومشتملاتها. -3

توضيح حق المرأة في النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الأسرة الجزائري وهذا من  -2
 قارنة بينهما.خلال الم

 معرفة آراء فقهاء المذاهب الأربعة في النفقة الزوجية. -1

 قة.والوقوف على المشاكل المتوقعة في امتناع الزوج عن دفع النف في النفقة لزوجةمعرفة حق ا -3
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 توضيح الأفعال المؤدية إلى سقوط حق الزوجة في النفقة من الناحية الشرعية والقانونية. -5

 ة:لمتبعهج البحث اامن

 اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص وآراء الفقهاء وأدلتهم.

أما المنهج الوصفي فقد استخدمناه عند التعريفات الخاصة بمصطلحات الموضوع، والمنهج 
 المنهج المتبع بطابعو التحليلي من خلال تحليل النصوص الشرعية والقانونية المتعلقة بالموضوع، 

من خلال مقارنة آراء الفقهاء ببعضها في المسائل المختلف فيها وما  هو المنهج المقارن غالب
 يقابله في القانون.

 المنهجية المتبعة. 

 عزو الآيات القرآنية إلى سورها وذلك بذكر السورة ورقم الآية بالمتن. -3

 تطاع.بيان آراء الفقهاء من خلال الرجوع إلى مصادرهم وكتبهم قد المس -2

 لم نقم بالتعريف بالأعلام الواردة في مباحث الدراسة. -1

 اختيار الرأي الراجح بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم مع بيان سبب الترجيح. -3

 نظر". يإذا نقلنا الكلام وتصرفنا فيه أو لزيادة التوضيح فيه، فإننا نصدر العزو في الحاشية " -5

 والمصطلحات.قمنا بشرح الغريب من الألفاظ  -6

أما الأحاديث النبوية قمنا بتخريجها في أول مرة وعند إعادة ذكرها نصدر العزو في الحاشية  -7
 بــ "سبق تخريجه".
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  الدراسات السابقة:

 اعتمدنا في بحثنا على الدراسات السابقة التالية:

ة مع قانون قارنجاسر جودة علي العاصي، نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية م -3
الأحوال الشخصية الفلسطيني، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، كلية الشريعة والقانون، 

 صفحة. 251م مكونة من  2007الجامعة الإسلامية، غزة، 

بالإضافة إلى  ،تناولت هذه الدراسة نفقة الزوجة على ضوء الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني
راء فقهاء المذاهب آ تسليط الضوء على حها، أما دراستنا فستقتصر علىعرض آراء الفقهاء وترجي

   الأربعة في بعض الأحكام التي تخص نفقة الزوجة وما يقابله في قانون الأسرة الجزائري.

اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -2
م مكونة من  2001-2002الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر  الماجستير في القانون، كلية

 صفحة. 238

ه الدراسة  ، إلا أن هذالتطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائريتناولت هذه الدراسة 
. أما دراستنا فتضمنت التعديل الأخير 2005كانت قبل التعديل قانون الأسرة الجزائري لسنة 

  لقانون الأسرة الجزائري

 :خطة البحث

  لقد قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة على النحو التالي:

أسباب و  أهمية وأهدافثم ، التمهيد إلى الموضوع ومن بعدها طرحنا إشكاليةفيها قدمة حاولنا م
  والمنهج المتبع وبعض الدراسات السابقة.اختيار الموضوع، 
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ل نفقة وقسمناه إلى مبحثين، حاولنا في المبحث الأو عنوانه ماهية الب الفصل الأول: الذي جاء 
ع الإنفاق أحوال وأنوا  كان الحديث عن  الحديث عن الإطار المفاهيمي للنفقة، أما المبحث الثاني

 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

لقانون اعنوانه الامتناع عن دفع النفقة ومسقطاتها في الفقه الإسلامي و ب الذي جاءالفصل الثاني: 
 الفقه الإسلامي في الزوجية الجزائري، حاولنا في المبحث الأول الحديث عن الامتناع عن دفع النفقة

والقانون الجزائري، أما المبحث الثاني مسقطات النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون 
 الجزائري.

 ات.حلنتائج المتوصل إليها وأهم المقتر ز ات أبر نضمخاتمة ت
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 الفصل الأول 
 ماهية النفقة

 

 

 :يشتمل على مبحثين

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للنفقة -

المبحث الثاني: أحوال وأنواع الإنفاق في الفقه الإسلامي والقانون  -
 الجزائري
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للنفقة
والقانون  وقد أولاها الفقه ،سرةإن النفقة من أسمى صور التكافل الاجتماعي بين أفراد الأ

لال وعلى هذا الأساس سنحاول من خا في الحفاظ على الروابط الأسرية، عناية بالغة نظرا لدوره
اني في المطلب الأول، أما المطلب الث وبيان حكمهاف النفقة المبحث الأول التطرق إلى تعري

 سنتطرق إلى شروط وأسباب استحقاق النفقة الزوجية.

 ول: تعريف النفقة وبيان حكمهالأالمطلب ا

رعين، الفرع ف، وذلك بتقسيمه إلى بيان حكمهاف النفقة و يعر نحاول في هذا المطلب ت
 .بيان حكم النفقة، أما الفرع الثاني الأول تعريف النفقة

 الفرع الأول: تعريف النفقة

 أول: التعريف اللغوي للنفقة
وهما أصلان صحيحان يدل أحدهما  ،قافاء والالنفقة تشتمل على مادة النون والفإن 

 . 1والآخر على إخفاء شيء وإغماضه متى حصل الكلام فيهما تقاربا ،على انقطاع شيء وذهابه

اق نفومن الإ ،فقت الدابة إذ ماتت وهلكتفيقال ن .2فوق الذي هو الهلاكوالنفقة مشتقة من الن
ََكْتُإ فيقال أنفق الرجل أي افتقر وذهب ماله ومنه قوله تعالى: ْْيَةَ الِْذًا لَّأَمْ  إِنفَاقِمْ خَ

                                                           
دار الفكر )لا.ط، ، 5: عبد السلام محمد هارون، جقيقتح ،معجم مقاييس اللغة ،أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 1

 .353، ص م(3111للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 
ار الوفاء ، د3ط)بيسي، : الكقيق، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحروميال بن عبد الله قاسم 2

 .  368، ص م(3186للنشر والتوزيع، السعودية، 
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وكذلك من النفاق وهو الرواج نفقت السلعة  1أي خشية فناء ونفاذ المال [،300]الإسراء: 
 .2نفاقا بمعنى راجت

والنفقة  ،ونفقت الدراهم نفقا من باب تحسب نفذت ويتعدى بالهمزة نفق فيقال أنفقتها
فقا أيضا أيضا ونفق الشيء نحدة، ب ونفقات على لفظ الواإسم منه وجمعها نفاق مثل رقبة ورقا

 .3 وأنفقته أفنيتهفني

 ها:عرف الفقهاء القدامى والمعاصرين النفقة بتعريفات من :للنفقة الشرعيالتعريف ثانيا: 

 ااهفت النفقة هنا بقصدها ومعنوقد عر ، 4الإدرار على الشيء بما هو بقاؤه :تعريف الحنفية -1
نسان من زوجه وأولاد وأقارب وكل شيء تلزم نفقته بما فيه المحافظة على سلامته نفاق على الإالإ

 .5وحياته

 .6به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف عرفها ابن عرفة المالكي وهي ما تعريف المالكية: -2

سمى نفقة يفاق وهو الإخراج أي دفع ما فقة من الإنقال الشافعية أن الن تعريف الشافعية: -3
 .7نفاق لا يستعمل إلا في الخيرتحقهّ، ثم إن الإلمن يس

                                                           
، دار صادر، بيروت، د.ت(، ص 3ط، )30لسان العرب، ج ه(،733)ت منظور، ابن جمال الدين محمد بن مكرم 1

158 . 
 .353، المرجع السابق، ص ءزكريا أبي الحسين أحمد بن فارس بن 2
دار المعارف،  3في غريب الشرح الكبير، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، )ط أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير 3

 .217، ص القاهرة، د.ت(
د.ت(،  بيروت، ، )لا.ط، دار الفكر،3شرح فتح القدير، ج ه(،683)ت كمال الدين السيواسي المعروف بابن الهمام،  4

 .178ص 
ني، سة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيدرا ، نفقة الزوجة في الفقه الإسلاميجاسر جودة علي العاصي 5

 .3، ص م2007رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .5.ت(، ص دلا.م،  لا.ن، ،3ط)، 5المختصر الفقهي، ج ه(،801)ت محمد بن عرفة الورغمي، 6
، ، دار الفكر، لا.م3ط)، 3إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج ه(،3031)ت أبو بكر الدمياطي الشافعي، 7

 .60ص م(، 3117
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 .1هي كفاية من يمونه خبزا أو أدما ونحوهاالحنابلة:  تعريف -4

ما تحتاج  ":فقد عرفها محمد مصطفى شلبي وهي ،أما بالنسبة لتعريف المعاصرين للنفقة
 .2"لناسا إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسب تعارف

ا يصرفه إسم لم"ونجد أيضا تعريفا آخر للدكتور محمد عبد اللطيف قنديل على أنها: 
 ."الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وخدمة

والمراد بنفقة الزوجة: كل ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخادم وكل  
 .3ف أهل كل زمان ومكانما تحتاج من فرش وغطاء حسب تعار 

مد مصطفى مح يتضح لنا أن التعريف الراجح هو تعريف الدكتور السابقة ومن خلال التعريفات
يف الزوجة بخلاف تعريف القدامى الذي اشتمل على تعر نفقة لأن تعريفه مشتمل على  شلبي

 النفقة بصفة عامة.

 للنفقة التعريف القانوني :ثالثا
ت ضع تعريفا محددا وإنما اكتفى بتبيان بعض عناصرها حيث نصأما المشرع الجزائري لم ي

تشمل النفقة الغذاء والكسوة، العلاج والسكن أو "من قانون الأسرة الجزائري  78المادة 
 .4"أجرته وما يعتبر من الضروريات من العرف والعادة

                                                           
، ص م(2001، )لا.ط، دار عالم الكتب، الرياض، 8، جقنعالمبدع شرح الم ه(،883)ت إبراهيم بن محمد ابن المفلح، 1

362. 
 .317، ص م(3181ة، لبنان، ، الدار الجامعي3ط)محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام،  2
 .12.ن، لا.م، د.ت(، ص فقه النكاح والفرائض، )لا.ط، لامحمد عبد اللطيف قنديل،  3
والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،3183يونيو  01 :المؤرخ في ،33-83من القانون رقم  78المادة  4

 .2005فبراير  27المؤرخة في:  35ية عدد ، الجريدة الرسم2005فبراير  27المؤرخ في  ،05-02
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زوجته  ىصطلاح وهي ما يصرفه الزوج عللنفقة في الاومن خلال ما سبق يمكن القول بأن ا
وحسب  بحسب المتعارف بين الناس شوأولاده وأقربائه من طعام وكسوة ومسكن وكل ما يلزم للعي

 وسع الزوج.

  بيان حكم النفقة ثاني: الفرع ال
أوجب الله سبحانه وتعالى نفقة الزوجة على زوجها وقد ثبتت بأدلة كثيرة من القرآن 

 قول.الكريم والسنة النبوية والإجماع وكذلك من المع

 أول: الحكم الشرعي للنفقة
 و كافرة إذا سلمت نفسها في منزله،النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أ

 .1فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها

 ثانيا: أدلة مشروعيتها
 استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: من القرآن الكريم: -1

ََوْلُودِ لَهُ رِقوله تعالى:  - َْوَتُهُنَّ بِازْوَعَلَى الْ ِِقُهُنَّ وَكِ ََعْرُو  .[211 ]البقرة: لْ

قة نهن المستحقات للنفالزوجات في حال بقاء النكاح فإ نأدلت الآية على  وجه الدللة:
 .2والكسوة

 [.6]الطلاق:  تُم مِّن وُجْدِكُمْأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنقوله تعالى:  -

 

 

                                                           
 .  178، ص 3المرجع السابق ج ،ابن الهمام 1
، ، )لا.ط18: هشام سمير البخاري، جقيقم القرآن، تحاكالجامع لأح ه(،673)ت  مسس الدين القرطبي،أبو عبد الله 2

 .260، ص م(2001 دار عالم الكتب، الرياض،
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ى دل على وجوب النفقة علا تفي المطلقات إلا أنه ت واردةن كانإن هذه الآية إ وجه الدللة:
 . 1الزوجات من غير شك

َّا تتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِذُو سَعَة ٍ مِّن سَعَلِيُنفِقْ  قوله تعالى: - ُُ اللَّهُزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِ  تَا
 [7:قلا]الط

عه وعلى ولده الصغير على قدر وسالزوج على زوجته  ةنفقدلت الآية على أن  وجه الدللة:
بحسب  قدر ذلك فتقدر النفقة ن موسعا عليه، ومن كان فقيرا فعلىحتى يوسع عليهما إذا كا

 .2ةيياة العادالحجتهاد على مجرى نفق والحاجة من المنفق عليه بالاالحالة من الم

 استدلوا على ذلك. من السنة النبوية: -2

مرأة أبي إ -رضي الله عنهما-: دخلت هند بنت عتبة قالت -رضي الله عنها-عن عائشة  -أ
ني لا يعطي ،إن أبا سفيان رجل شحيح ،: فقالت: يا رسول الله، على رسول الله  سفيان

 ذلك من في إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ  من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ 
فِي بنَِيكِ خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَ» قال رسول الله فجناح؟  فِيكِ وَيَك   .3«روفِ ما يَك 

 .4على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج الحديث دل وجه الدللة:

ات قوا اَلله في » :لناس فقالباخطب    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي -ب
وإن  لكم عليهن  أل   لمةِ الله،النساءِ؛ فإن كم أخذتُ وهن  بأمانةِ الله، واستحلَل ت م فروجَهن  بك

                                                           
لا.م،  لا.ن، ، )لا.ط،3عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج وأثاره، مجمحمد بن أحمد الصالح، نفقة الأسرة  1

 .633د.ت(، ص 
 . 353ص  ،38، جرجع السابقالقرطبي، الم 2
لا.ط، دار ) ، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،(ه263ت)بن الحجاج النيسابوري،  أبي الحسن مسلم  3

 (.3118./1، )3733 رقم: كتاب الأقضية، باب هند، حديث(،  تاحياء التراث العربي، بيروت، د
 .138د.ت(، ص  ،لا.م ،دار الحديثط، )لا.، 2جسبل السلام،  ه(،3382)ت ،محمد بن إسماعيل الصنعاني 4
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 ي وطِئ نَ ف  ر شَكم أحًدا تكرهونهَ، فإن  فعَل نَ ذلك فاضربِوهن  ضربًا غيَر م بَ ر حٍِ، ولهن  عليكم
ن  بالمعروفِ   .1«رِزق هن  وكِسوتُ 

 .2ب النفقة والكسوة للزوجةو دل الحديث على وج وجه الدللة:

ب نفقة الزوجة على زوجها ما لم و في كل العصور على وجفقد أجمعت الأمة  الإجماع:من  -3
 .3خصالف في ذلك أحد

 المعقول: من  -4

اب لكي لا كتسلزوج لأنها ممنوعة من التصرف والا إن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا ل
جبت اع بها، فكان نفع حبسها عائدا له دون غيره، فو يفوت حق الزوج في التمكين من الاستمت

سه.  ته عليه لعدم تفرغه لحاجة نف، ومن كان محبوسا بحق شخص كانت نفق4دون سواه هنفقتها ل
 ،ال المضاربةوالمضارب إذا سافر بم في الصدقات والمفتي والمقاتل،القاضي والوالي والعامل كصلة 
 .5والوصي

 

                                                           
 . (886ـ/2)،3238 رقم: ، حديثكتاب الحج، باب حجة النبي ،  صحيح مسلم ه(،263)ت مسلم،: أخرجه 1
 .122 ، ص2المرجع السابق، ج ،نعانيمحمد بن إسماعيل الص 2
 .311، المرجع السابق، ص محمد مصطفى شلبي 3
 .  171-178ص  ،1ج ،، المرجع السابقابن الهمام 4
، المطبعة الكبرى 1ط) ،1تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج ه(،855)ت فخر الدين الزيلعي، 5

 . 53، ص ه(3131الأميرية، القاهرة، 
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  النفقةمشروعية الحكمة من : الفرع الثالث
ية ك لتربلمصلحة الزوج بعقد النكاح، وكذل إن المرأة بطبيعتها الشرعية والعرفية محبوسة

ولَة  عَن  ؤ في بَ ي تِ زَو جِهَا وَمَس   وَال مَر أَة  راَعِيَة  »: قوله لتزام بالأولاد ورعايتهم، وهذا منها ا
 . 1«رعَِي تِهَا

اجة ماسة ا يجعلها في حولذلك قيدت حركتها خارج البيت عن العمل إلا برضى الزوج مم
اس لخدمة وهذا الاحتبفجاء الشرع ليجعل هذا الأمر على الزوج مقابل هذه ا نتهالكفاية مؤو 

ََّا ت عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَن لِيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَعَتِهِ لقوله تعالى: ُُ اللَّهُ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِ  يُكَلِّفُ لَاتَا

ًَا اللَّهُ َْرٍ عْدَبَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اهَاتتَ مَا إِلَّا نَفْ َْرًا عُ  [.7:قلا]الط يُ

وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام الطبيعي للوجود الإنساني وبمقتضى ما منح الله الرجل من 
بر وطول ما منح المرأة من ص ىالقوة والصلابة يكون هو القادر على السعي وجلب الرزق، وبمقتض

تكون دليلا على لله، ية كلها ولذلك كانت التكاليف المال ،أناة تستطيع أن تقوم بشؤون بيتها
لأنه  ،ع المالن كرامتها في سبيل جمافه ورعايته وصيانته لها من أن تهمودته وبره وإخلاصه وعط

التي فطر  وهذا مما لا يتوافق مع فطرة الله هانة لكرامتها ،إذ ألزمت الزوجة بالنفقة يعتبر مساس وإ
فقة حقوقها ولم يكلفها مثل هذا العناء وجعل النكرم الإسلام المرأة وحفظ الناس عليها ولهذا فقد  

 .واجبة على الرجل

 

 

 

 

                                                           
، 3ط)، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، (ه 256ت )، محمد بن إسماعيل البخاري عبد الله أبي  1

  (.3/103، )851 رقم: في القرى والمدن، حديثباب الجمعة  ،، كتاب الجمعة(ه 3322دار طوق النجاة، لا.م، 
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 والقانون لإسلاميا في الفقه الزوجية المطلب الثاني: شروط وأسباب استحقاق النفقة
  الجزائري

  الفقهفيوأسباب استحقاق النفقة الزوجية  شروط التعرف على اول في هذا المطلبنح
في ، أما لزوجيةا شروط استحقاق النفقة سنتناول الأولفي الفرع ف، الجزائري والقانون الإسلامي

  .الزوجية الفرع الثاني أسباب استحقاق النفقة

 الزوجية الفرع الأول: شروط استحقاق النفقة

  الإسلامي في الفقه الزوجيةأول: شروط استحقاق النفقة 

 الشرط الأول: العقد الصحيح -1

 ثابت بالنكاح للزوج عليها، وعلى هذا الأصل بنىسبب النفقة هو استحقاق الحبس ال
أنه لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو عقد الحبس الثابت عليها 
بسبب النكاح لأن حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح 

 .1صحيح

 نذكرها كما يلي: أما حكم النفقة في العقد الصحيح والعقد الفاسد 

                                                           
، دار 2ط)، 3، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج(ه587ت)علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،  1

 .36(، ص، د.تالكتب العلمية، لا.م
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 على وجوب النفقة الزوجية في العقد 1اتفق جمهور الفقهاء حكم النفقة في العقد الصحيحففي 
 .2ذلك سابقا ن والسنة وذكرناالصحيح، واستدلوا على ذلك بالقرآ

ابلة اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحن ،حكم النفقة في العقد الفاسدأما 
 عدم وجوب النفقة للزوجة في عقد نكاح فاسد واستدلوا بما يلي:على 

بس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح، وذلك الحق لا يثبت إن سبب وجوب النفقة هو الح -
 3د.للزوج بنكاح فاس

إن سبب وجوب النفقة هو التمكين، ولا يصح التمكين في النكاح الفاسد، فلا يستحق ما  -
 .4فيه مقابله

كان الزواج فاسدا فلا نفقة على الزوج لأن العقد الفاسد يجب فسخه، ولا يمكن اعتبار فإن   -
 . 5الزوجة محبوسة لحق الزوج ولأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح

إن العلماء جميعا اتفقوا على أن من شروط استحقاق الزوجة لنفقتها صحة العقد، إما 
شروطه، صحيح المستوفي أركانه و العقد اللمستند إلى صراحة كما قال الحنفية، وإما بالتمكين ا

 الذي تبنى عليه الأثار الشرعية.

                                                           
، دار الفكر، بيروت، 2ط) ،1ر المحتار على الدر المختار، ج، حاشية د(ه3252ت)نظر، محمد أمين ابن عابدين، ي 1

، م(3110ر المعرفة، بيروت، ، )لا.ط، دا5، الأم، ج(ه203ت ). أبو عبد الله بن إدريس الشافعي، 572، ص م(3112
دار الكتب العلمية،  )لا.ط، ،5، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج(ه3053ت). منصور بن يونس البهوتي، 133ص

 .367لا.م، د.ت(، ص
  .33ص مشروعيتها،نظر، أدلة ي 2
 .367، ص5، المرجع السابق، جهوتيالب 3
 ، صم(3111 دار المعرفة، بيروت، ،، )لا.ط5سوط، ج، المب(ه138ت)محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخسي،  4

311. 
، م(2007 ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،3ط)عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق،  5

 .181ص
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 الشرط الثاني: التمكين أو تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها -2

تخلي  وقت وجوب التسليم، ونعنى بالتسليم التخلية: هي هاتسليم الزوجة نفسها إلى زوج
بلها أو والاستمتاع بها حقيقة إذا كان المانع من قبين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطئها 

 .1من قبل الزوج

ويعتبر التسليم من الزوجة حاصلا حقيقة إذا سلمت نفسها حقيقة إلى زوجها بأن زفت 
بأن لا  ،إلى بيته، كما يعتبر التسليم حاصلا حكما إذا كانت مستعدة للانتقال إلى بيت زوجها

 . 2أو إذا طلبه الزوج فعلا ولم تمتنع منه ،تمانع من الانتقال إذا طلب الزوج

 الشرط الثالث: أن تكون كبيرة يمكن وطؤها  -3

فإذا كانت صغيرة لا تتحمل الوطء فلا نفقة لها، لأن النفقة جاب بالتمكين والاستمتاع 
 .3ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع، فلم جاب نفقتها

فقهاء تحتمل الوطء لصغرها، ولقد اختلف ال والمراد بالصغيرة هي التي لا يوطأ مثلها ولا
 :وذهبوا إلى ،في وجوب النفقة لها على زوجها إذا تحقق من وليها تسليمها إلى زوجها

 .مذهب الحنفية -أ

قالوا: إذا كانت الزوجة صغيرة يجامع مثلها، فهي كالبالغة في وجوب النفقة وإن كانت لا يجامع 
ليم النفقة تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها ولا يتحقق التسمثلها فلا نفقة لها، لأن شرط وجوب 

                                                           
 .38، ص3المرجع السابق، ج ،الكاساني 1
 ، مؤسسة الرسالة، بيروت،3ط)، 7سلم في الشريعة الإسلامية، جعبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت الم 2

 .357 ، صم(3111
 ، مكتبة القاهرة،، )لا.ط8المغني، ج ه(،620)ت دامة المقدسي،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن ق 3

 .228 ، صم(3168، لا.م
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بعدم قبول المحل بذلك  لاستمتاعفي الصغيرة التي لا يجامع مثلها لقيام المانع في نفسها في الوطء وا
 .1م شرط وجوب النفقة فلا جابانعدلا

 مذهب المالكية والشافعية. -ب

ة لغير على زوجها البالغ إن دخل بها ولا نفق وقال المالكية: جاب نفقة الزوجة المطيقة للوطء،-
 .2مطيقة

 .3قال الشافعية: أن لا نفقة لصغيرة لا تتحمل الوطء لتعذره لمعنى فيها-

 .مذهب الحنابلة -ج

قالوا لو كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤها، لم جاب نفقتها ولو مع تسليم نفسها أو تسليم 
 .  4ع بها فلا أثر لتسليمهاوليها لها، لأنها ليست محلا للاستمتا 

 الشرط الرابع: أن ل يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة دون مسوغ شرعي -4

إذا كان الشرط لوجوب النفقة الزوجة على زوجها واستحقاقها هذه النفقة تسليم نفسها 
 إلى زوجها حقيقة أو حكما فإن هناك حالات يكون الامتناع فيها عن التسليم مشروعا وبالتالي

 .5يبقى وجوب النفقة لها على زوجها ثابتا وبالتالي تستحق النفقة وتستحق أن تطالب بها

                                                           
 .372، ص 7، المرجع السابق، جيدانز . عبد الكريم 31، ص3نظر: الكاساني، المرجع السابق، جي 1
 ،.طلا، )3: أحمد سعد علي، جقيقحاشية الصاوي على الشرح الصغير، تحه(، 3233)ت أحمد بن محمد الصاوي، 2

 .538 ص لا.م، د.ت(، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،
، 3ط) ،5اج، جفاظ المنهمغني المحتاج إلى معرفة معاني أل ه(،177، )تمسس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 3

 .373(، ص م3113 لا.م،دار الكتب العلمية، 
 .363، ص5، المرجع السابق، جهوتيالب 4
 .358، ص7المرجع السابق، ج عبد الكريم زيدان، 5
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ونذكر بعض الحالات منها: عدم إعطائها المهر المعجل، النقلة إلى الدار المغصوبة، عدم 
 1. تهيئة البيت الشرعي.....

 شروط وجوب النفقة عند المالكية -5

 جة على زوجها إلى قسمين نذكر منها:قسم المالكية شروط وجوب النفقة للزو 

  :وهي أربعة شروطشروط وجوب قبل الدخول:  5-1

التمكين من الدخول: بأن تدعو الزوجة أو وليها المجبر إلى الدخول فلم يدخل الشرط الأول:  -أ
 .2فإذا لم تدعه فلا حق لها في النفقة

 بها لة لا تصلح للدخو أن تكون الزوجة مطيقة للوطء: فإن كانت صغير الشرط الثاني:  -ب
 .3، وإن كان بها مانعه نفقتهادخل بها وكان بالغا لزمتو 

قة على لا يلزمه النف إن لم يكن بالغا أن يكون الزوج بالغا: أي أن الزوجالشرط الثالث:  -ج
 .4ا نفقة لغير مطيقة ولا على الصبي ولو دخل بهافزوجته، ل

وت: إن المحتضر غير قادر على الاستمتاع السلامة من الإشراف على الم الشرط الرابع: -د
 .5بزوجته من شدة ما يعاني من مرض، فلا يفرض عليه نفقة دون مقابل

 

                                                           
 .31، ص3، الكاساني، المرجع السابق، ج358، ص7المرجع السابق، ج عبد الكريم زيدان، :نظري 1
، م(2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط)، 3، الفقه على المذاهب الأربعة، ج(ه0316ت) ،ان الجزيريحمعبد الر  2

 .317ص
 .183، المرجع السابق، ص عبد القادر بن حرز الله 3
 .538، ص 3، المرجع السابق، جيالصاو  4
 .538ص  .المرجع نفسه 5
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 1:وهما شرطان شروط وجوب بعد الدخول: 5-2

وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه، فلو كان  أن يكون الزوج موسراالشرط الأول:  -أ
 .معسرا لا نفقة عليه مدة إعساره

ألا تفوت الزوجة على زوجها حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي، فلو فوت الشرط الثاني:  -ب
 ج عن طاعة الزوج، فلا نفقة لها.و ذلك بالنشوز، أي الخر 

 الجزائري في القانون الزوجية ثانيا: شروط استحقاق النفقة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو ": على أنه ق.أ.ج73نصت المادة 

بالنظر في هذه  ."من هذا القانون 78و87و87تُا إليه ببينة مع مراعاة أحكام المادة دعو 
 المادة نستنتج أن استحقاق الزوجة للنفقة يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط وهي:

لزواج ا أن تكون المستحقة للنفقة زوجة بعقد نكاح صحيح، والعقد الصحيح يجب أن يكون -3
ينعقد "من ق.أ.ج والتي تنص على أنه:  01مادة وطبقا لل ،كانهر صحيحا شرعا إذا استوفى أ

ولكن بشرط وجود الاحتباس الذي يكون من الزوج على زوجته  "الزواج بتبادل رضا الزوجين
رر من مك 01الصحة المنصوص عليها في المادة  وطر وكذلك باستكمال ش ،2أو الاستعداد له

 وافر في عقد الزواج الشروط الآتية:يجب أن تت نفس القانون والتي تنص على أنه

  .أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج

                                                           
 .183عبد القادر بن حرز الله، المرجع السابق، ص 1
 م(،3111، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،3ط)، 3في شرح قانون الاسرة الجزائري، ج بلحاج العربي، الوجيز 2

 .372ص
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النفقة ة المدخول بها بناء على شبهة، فلا نفقة للمرأة التي عقد زواجها عقدا فاسدا، والمرأ
ينهما لفساد لتفريق بمقابل احتباس الزوجة لمنفعة زوجها، وهذه لا احتباس عليها لأن الواجب ا

 .1العقد

على  ق.أ.ج 73أن تكون المستحقة للنفقة زوجة مدخول بها، وهذا ما نصت عليه المادة  -2
بمعنى الخلوة  أي" تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتُا إليه ببينة..." أنه:

الطة يعود جز على المخالصحيحة سواء تمت بالمخالطة الجنسية فعلا، أم لم تتم، متى كان الع
لضعف في الزواج. ذلك لعدم حصول المخالطة برفض الزوجة للزوج ومقاومتها له يعتبر نشوزا 

 .2منها، وبالتالي تسقط حقها في النفقة

أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة، ولتحقيق الأغراض الزوجية، فإن كانت الزوجة صغيرة  -1
وات الانتفاع لف ان كان زواجها صحيحجاب لها النفقة وإ أو الخدمة، لم مثلا لا تصلح للائتناس

 .                                    3بثمرات الزواج

مكرر من  1لقد حسم المشرع الجزائري أمر استحقاق النفقة للزوجة الصغيرة في المادة و 
ين هذه بقانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر والتي وضعت فيها شروط صحة الزواج، ومن 

تكتمل "من ق.أ.ج حيث تنص على:  7المادة في إليها  روط نجد أهلية الزواج والتي تطرقناالش
سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة  17أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 

فإن كانت صغيرة لا تطيق الوطء، أو   "،أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج
مريضة مشرفة على الموت، فلا جاب لها نفقة قبل الدخول لأنها غير صالحة لتحقيق أغراض  كانت

                                                           
 م(،2001 ، عمان الأردن،، دار الحامد للنشر والتوزيع3ط) جميل فخري محمد جانم، أثار عقد الزواج في الفقه والقانون، 1

 .213ص 
 .372 ص ،3، جرجع السابق، المبلحاج العربي 2
 .372 ص ،نفسه المرجع 3
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الزواج ومقاصده، وكذلك الحال لو كانت مريضة مرضا شديدا مخوفا لا تقدر معه على 
 الاستمتاع..... 

مكرر من  1و7ادة المأن يكون الزوج قادرا على الوطء  وفي نفس السياق، يشترط
ن غير بالغ، أو كان مريضا مرضا شديدا مخوفا، فلا نفقة عليه قبل الدخول، أما ، فإن كاق.أ.ج

ستيفاء من بل بتعذر الاالنفقة، لأن التمكين من جهتها ق إذا كان صغيرا وهي كبيرة وجبت لها
 .1من ق.أ.ج 73 ادةه المتجه

 73لمادة ا ألا يفوت الزوج حقه في احتباس زوجته بغير مبرر شرعي، وهذا ما أشارت إليه -3
من قانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر أن المرأة المتزوجة بعقد صحيح ولم يتم الدخول بها لها 
حق في المطالبة بالنفقة متى برهنت ذلك بدعوتها للزوج بالدخول واثباتها ذلك ببينة، كأن تقوم 

تثبت في  الحالةفي هذه ف ،بالدخول ورفض هو ذلك ومطالبتهبإنذار الزوج عن طريق القضاء 
 .    2حق الزوج النفقة رغم انعدام الدخول الحقيقي والفعلي

اق وموقف المشرع الجزائري في شروط استحقالشريعة  فقهاءوفي الأخير بعد عرض أراء 
 . ةالشريعة الاسلامي النفقة نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالشروط التي وضعها الفقهاء

 

 

                                                           
م(، 2032، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 3، )ط3ج سرة الجديد،بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأ 1

  .  333ص 
 .158، صم(2000، دار الشهاب، الجزائر،2ط)، 3دة، سلسلة فقه الأسرة، جمحمحمد  2
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 الزوجيةق النفقة الفرع الثاني: أسباب استحقا

نسان لغيره بواحد من الأسباب الثلاثة، الزوجية والقرابة والملك، النفقة جاب على الإ
فالزوجية هي سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها، والقرابة هي سبب وجوب نفقة القريب 

نفقة بسبب لعلى قريبه، والملك هو سبب وجوب نفقة المملوك على ملكه، وستناول في بحثنا ا
 الزوجية.

  الإسلامي في الفقهالزوجية أول: أسباب استحقاق النفقة 
 :النفقة بسبب الزوجية -1

 اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها إلى قولين. 

سبب وجوب النفقة الزوجية على زوجها  أن ، فقد ذهبوا إلى1قول الحنفية القول الأول: 1-1
نوعة لنكاح للزوج عليها، فهي محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممهو الاستحقاق الحبس الثابت با

الخراج » : من الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائدا إليه، فكانت كفايتها عليه كقوله 
، ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه، فلو لم يجب  2«بالضمان

 كفايتها عليه لهلكت. 

ات قوا اللهَ »جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي خطب الناس فقال: ديث ولقد استدلوا بح
أل   في النساءِ؛ فإن كم أخذتُ وهن  بأمانةِ الله، واستحلَل ت م فروجَهن  بكلمةِ الله، وإن  لكم عليهن  

                                                           
 .36، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 1
 ،3)ط ،2عطا، ج مصطفى عبد القادر: تحقيق ، المستدرك عن الصحيحين،(ه305ت)عبد الله الحاكم،  أخرجه: أبو 2

م(، كتاب البيوع، باب وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، حديث رقم: 3110دار الكتب العلمية، بيروت، 
2376 ،(2/38.) 
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بَ ر حٍِ، ولهن  عليكم م   ي وطِئ نَ ف  ر شَكم أحًدا تكرهونهَ، فإن  فعَل نَ ذلك فاضربِوهن  ضربًا غيرَ 
ن  بالمعروفِ   .1«رِزق هن  وكِسوتُ 

على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها بالمعروف، وهذا الوجوب يبدأ دل وجه الدلالة من الحديث، 
 .2من حين العقد

قول المالكية والشافعية والحنابلة، فقد ذهبوا إلى أن سبب وجوب النفقة  القول الثاني: 1-2
وجها هو الزوجية، هو كونها زوجة له، فالمرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الزوجية على ز 

 .3الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجياتها، من مأكل، ومشرب، وملبس، ومكسن

 عند المالكية:  -أ

وطء، أو لمطيقة للسبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها عندهم دخول الزوج البالغ بزوجته ا
 .4لك بأن دعته هي أو وليها للدخول بها أو طلب ذلك الزوج بنفسهمن ذتمكينها له 

 عند الشافعية: -ب

سبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج هو تسليم نفسها إليه، وتمكينه تمكينا تاما من الاستمتاع 
نها تستقر عقد النكاح، ولكهو  بها، وهذا على القول الجديد، وفي القول القديم أن سبب وجوبها

 .5مكينلتبا

                                                           
 .13 سبق تخريجه، ص 1
، 8علي بن عبد الله الزين، ج قيق:، البدر التمام شرح بلوغ المرام، تح(ه3313ت)الحسين بن محمد اللاعي المغربي،  2
 .137، صم(2007 لا.م، ، دار هجر،3ط)
 .228، ص8لسابق، جاابن قدامة المقدسي، المغني، المرجع  3
كر، دار الف ،، )لا.ط2، جللدردير وحاشية الدسوقي ، الشرح الكبيره(3210محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، )ت 4

 . 508ص لا.م، د.ت(،
، ط)لا.، 38، المجموع شرح المهذب تكملة السبكي والمطيعي، جه(676، )تأبو زكريا محي الدين بن شرف النووي 5

 .76(، صلا.م، د.ت دار الفكر،
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 عند الحنابلة: -ج

سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها تسليم الزوجة المطيقة للوطء، وهي بنت تسع سنين فأكثر 
 .1نفسها للزوج تسليما كاملا، أو بذل ذلك وليها الشرعي

ََا فَ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىتعالى: ولقد استدلوا بقوله  ِِ بِ ََا بَعْضٍ  لَىعَ لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْضَّالنِّ

ََا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  [.13]النساء:  وَبِ

كان سبب لنكاح فباوجه الدلالة أن الله أوجب النفقة عليهم لكونهم قوامين، والقوامة تثبت 
 .2وجوب النفقة النكاح

 القول الراجح: 1-3

افعية ن المالكية والشالرأي الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، هو رأي جمهور الفقهاء م
والحنابلة، أن سبب وجوب النفقة الزوجية على زوجها هو كونها زوجة له بالتمكين التام لا بمجرد 

 العقد.

 

 

 

 

 

                                                           
 .363، ص5ج، سابقالرجع المالبهوتي،  1
 .333، ص3ج ،سابقالرجع المالكاساني،  2
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 الجزائريالقانون في  الزوجية ا: أسباب استحقاق النفقةثاني
 :النفقة بسبب الزوجية -

الزوج الإنفاق على نجد أنها تنص على وجوب أن يتولى  73من خلال قراءة المادة 
زوجته، كمبدأ عام وذلك متى تم الدخول بها إلى بيت الزوجية أو متى دعيت إليه على الأقل ذلك 
إذا لم يقع الدخول بالزوجة أو رفضت الدخول رغم دعوتها إليه، فإن حقها في النفقة على زوجها 

 .1سيسقط

 جمهور الفقهاء حول من خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بما ذهب إليه
سبب استحقاق النفقة الزوجية كونها زوجة له، فإذا مكنت الزوجة زوجها من نفسها، ليستمتع 

.وهذا ما يظهر 2بها وجب أن تأخذ حقها، حيث تعتبر النفقة الزوجية من تاريخ هذا التمكين
 .من قانون الأسرة الجزائري 73 جليا في نص المادة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، دار هومه، 3ط)لجزائري في ثوبه الجديد شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، عبد العزيز سعد، قانون الأسرة ا 1
 .305، صم(2031الجزائر 

 .311ص المرجع السابق، بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الاسرة الجديد، 2
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 ونفي الفقه الإسلامي والقان الإنفاق وأنواع الأحو  :المبحث الثاني
 الجزائري

يلتزم بها الزوج  عقد الزواج، والتيتعتبر النفقة الزوجية أحد أهم الحقوق التي جاب بموجب 
وجوبا كسائر أنواع النفقات الأسرية التي جاب عليه بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع العلماء، 

م وكسوة اية لا تقوم الحياة إلا بها، من طعلى مشتملات أساسفهذه الأنواع يجب أن تشتمل ع
وملبس، ولكن هذه الأنواع لا تقتصر عليها فحسب بل أيضا تشتمل كل ما تحتاجه الزوجة من 

حياتها، مع اختلاف الأحوال التي يتم فيها الإنفاق عليها، فقد يكون الإنفاق أثناء  ضروريات في
 ابطة الزوجية.    الحياة الزوجية أو أثناء فك الر 

 نفاقالمطلب الأول: أحوال الإ

 الفرع في ال الإنفاق على الزوجة، حيث تطرقناأحو  التعرف على ول في المطلب الأولنحا
 الزوج.  غيابالأول إلى نفقة المعتدة، وفي الفرع الثاني إلى 

 نفقة المعتدة الفرع الأول:

 أول: نفقة المعتدة في الفقه الإسلامي
نفاق على الزوجة المعتدة ما بين المعتدة من الوفاة والمعتدة من فقهاء أحوال الإلقد فرق ال

 الطلاق رجعي أو بائن.
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 نفقة المعتدة من الطلاق رجعي: -1

، على عدم سقوط نفقة 4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية
 آن والسنة النبوية.المعتدة بطلاق رجعي واستدلوا بذلك في القر 

 [.228 :]البقرة كَلِرَدِّهِنَّ فِي ذَوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِ قوله تعالى: من القرآن: -أ

لحق في ردها إلى ا رجعية الرجعة لزوجها بنص الآية فجعل للزوجمطلقة الأقر الله لل وجه الدللة:
 .5عصمة نكاحه دون إذنها، ما لم تنته العدة

 نبوية:من السنة ال -ب

ا الن   »نت آل قيس بفاطمة بنت قيس: انظري يا ل  استدلوا بقوله  ، نََ للِ مَر أَةِ فَقَة  والسُّك  إِنَّ 
عَة    . 6«إذا كان لِزَو جِها علي ها الر ج 

الحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكن على الزوج للمطلقة رجعيا، وهو  وجه الدللة:
 .7على عدم وجوبها لمن عاداها مجمع عليه، ويدل بمفهومه

                                                           
 .36، ص 3ج المرجع السابق،ساني، االك 1
 .38، ص م(3113، دار الكتب العلمية، لا.م،3)ط ،2ج المدونة،ه(، 371بن أنس بن مالك، )تمالك  2
 .253ص ، 5م، المرجع السابق، جالأ ،الشافعي الإمام 3
، دار الكتب العلمية، 3)ط ،1ج ، الكافي في فقه الإمام أحمد،ه(620، )تبن قدامهأبو محمد الموفق الدين عبد الله  4

 .221ص  م(،3113لا.م،
، 7اد المستقنع، جز حاشية الروض المربع شرح  ه(،3112، )تي الحنبلي النجديصماعبد الرحمان بن محمد بن قاسم الع 5
 .331، ص ه(3117لا.ن، لا.م،، 3ط)
، ءالنساكتاب ،  م(2003 ، لا.م،، مؤسسة الرسالة3ط)، ؤوط وآخروننشعيب الأر  ، تحقيق:أحمد بن حنبل، المسند  6

 . (35/51)، 27300فاطمة بنت قيس، حديث رقم:  باب
، دار النشر 3ط)، 6: عصام الدين الصبابطي، جقيقبن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، نيل الأوطار، تحمحمد  7

 .163، ص م(3111الحديث، مصر، 
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 توتة(بنفقة المعتدة بطلاق بائن )الم -2

 نفقة المعتدة بطلاق بائن )حامل( 2-1

ائن الحامل ما نفقة الب كية والشافعية والحنابلة على وجوبمن الحنفية والمال 1اتفق الفقهاء
 دامت في عدتها، واستدلوا من القرآن والسنة.

َْلٍ قوله تعالى: من القرآن:-أ  َْلَهُنَّحَ يَضَعْنَ حَتَّى فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَ
 [.6:ق]الطلا

الله النفقة للمعتدة الحامل البائن بطلاق أو بخلع أو فسخ نكاح، ما دامت  أوجب وجه الدللة:
ال الولد، م في العدة، أو أن النفقة إذا كانت حاملا جاب لها لا للولد وبدليل أنها لا جاب في

 .2فنفقتها على زوجها

 حامل(غير نفقة المعتدة بطلاق بائن ) 2-2

 في حكم النفقة والسكن المعتدة من طلاق بائن غير الحامل إلى ثلاثة أقوال. لقد اختلف الفقهاء

فقة لا النو في ظاهر المذهب أنه لا جاب لها السكنى  3هو ما ذهب إليه الحنابلة القول الأول: -أ
 من القرآن.واستدلوا 

 [   6 :قلا]الط كَنتُم مِّن وُجْدِكُمْأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَ قوله تعالى:من القرآن:  -

 َُْلٍ فَأَنفِق َْلَهُنَّوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَوَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَ  [6 :قلا]الط  حَ

                                                           
أبو الحسن على بن  .83، ص2ج المرجع السابق، ،مام مالكالإ .203، ص 5ج ،المرجع السابق ،نظر: السرخسيي 1

، دار الكتب 3، )ط33جتحقيق: علي محمد معوض، ، بير في فقه الإمام الشافعيه(، الحاوي الك350)ت ردي،و الممحمد ا
 . 363، ص 5سابق، جالرجع الم، تيالبهو  .370ص  م(،3111العلمية، بيروت، 

 .331، ص 7النجدي، المرجع السابق، ج 2
 366، ص8ابن قدامة المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 3



 ماهية النفقة: ولالفصل الأ

 

- 11 - 

لاشتراط  ة ولا السكنى لهنتدل الأدلة على أن النفقة والسكنى للمطلقة الحامل، فلا نفق
 .1نفاقالحمل في الأمر بالإ

 أن لها السكنى والنفقة واستدلوا من القرآن والسنة. 2هو مذهب الحنفية القول الثاني: -ب

 وَلَا تُضَارُّوهُنَّ كَنتُم مِّن وُجْدِكُمْأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَ قوله تعالى: من القرآن: -

 [.6 :قلا]الط لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

النفقة والسكنى كل واحد منها حق مالي مستحق لها بالنكاح دلت الآية على أن  وجه الدللة:
وهذه العدة حق من حقوق النكاح فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق 

 .3السكنى فكذلك النفقة

 .4«نفقة والسكنَللمطلقة ثلاث ال»: عن جابر رضي الله عنه قال  من السنة: -

 .5دل الحديث عن وجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا وجه الدللة:

، 6هو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية أن لها السكنى وليس لها النفقة القول الثالث: -ج
 واستدلوا من الكتاب والسنة.

                                                           
، دار العبيكان، 3)ط، 6ج شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ه(،772)ت زركشي،ال مسس الدين محمد بن عبد الله 1

 .25ص م(، 3111لا.م، 
 .306ص ،3المرجع السابق ج ،ابن الهمام 2

 .220، ص 5، جالمرجع السابق السرخسي، 3
، ، مكتبة مصطفى الباني2ه(، سنن الترمذي، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، )ط271محمد بن عيسى الترمذي )ت 4

، 3380م(، باب الطلاق لا واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، حديث رقم3175مصر،
(1/376.) 
 .306ص ،3المرجع السابق ج ،ابن الهمام 5
 .251ص ،5السابق ج الإمام الشافعي، المرجع 6
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 :من القرآن -

قُوا ا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّجْدِكُمْ وَلَم مِّن وُأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ :قوله تعالى 

َْلٍ َْلَهُنَّ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّعَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَ  [.6 :ق]الطلا ى يَضَعْنَ حَ

 وجه الدللة:

ا لك زوجها رجعتها ولأن الزوجية زالت فوجب أن تسقط النفقة بزوالهالنفقة للتي يم دلت الآية أن
الآية أو  سقط النفقة أما عن وجوب السكنى فيت ين فإن زال التمكينالنفقة في مقابلة التمك لأن

 .1لا تضارهن

 الترجيح: -د

سكن ولها لها ال ةلقول الراجح ما ذهب إليه الحنفية، أن المعتدة من طلاق بائن مبتوتا
ممنوعة  لأن الزوجةالعدة حق من حقوق النكاح، و و  ،حالنفقة، لأنها حق مالي مستحق لها بالنكا 

 من الرجال ما دامت في العدة صيانة لماء الزوج.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .366، ص 33ج ،المرجع السابق الماوردي، 1
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 نفقة المعتدة بوفاة: -3

في وجوبها  فلالا خلاف بين الفقهاء في أنه لا نفقة للمعتدة بوفاة إذا كانت حائلا والخ
 إذا كانت حاملا وذلك إلى قولين.

ب النفقة و وجعدم  4ورواية الحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1ذهب الحنفية القول الأول: 3-1
 للمعتدة الحامل بوفاة واستدلوا من القرآن.

  من القرآن: -أ

َْلَهُنَّفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَوَإِن كُنَّ أُولَاتِ حََْلٍ فَأَن قوله تعالى:  [. 6:قلا]الط  ضَعْنَ حَ

 .5ق الشرعليس لحق الزوج بل لحولو حاملا، لأن احتسابها  للمعتدة جاب النفقةلا  وجه الدللة:

ب للمعتدة بوفاة إذا كانت حاملا وهي رواية ثانية، أنه جا 6قول الحنابلة القول الثاني: 3-2
 النفقة.

وفي،  ب النفقة للحامل البائن بأنها حامل من الزوج المتو استدل الحنابلة على وج أدلة الحنابلة: -
 .7كالمفارقة في حالة الحياة

                                                           
 .201، ص5السرخسي، المرجع السابق، ج 1
 .83، ص2ج المرجع السابق، الإمام مالك، 2
، )لا.ط، دار الكتب العلمية، لا.م، 1، جب في فقه الإمام الشافعيذهالم ه(،376أبو إسحاق ابراهيم الشرازي، )ت 3

  .357د.ت(، ص
 .733، ص 7سابق، جالرجع النجدي، الم 4
، دار 3، )ط3رح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، جه(، البحر الرائق ش170زين الدين إبراهيم ابن النجيم، )ت 5

 .537م(، ص 2002احياء التراث العربي، دمشق، 
 .210، ص1جالمرجع السابق،  ، الكافي في فقه الإمام أحمد،المقدسي بن قدامها 6
 .202، ص 8المرجع السابق، ج ابن قدامة المقدسي، المغني، 7
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 الترجيح: 3-3

ل ا كانت حاملا، لأن النفقة مقابعدم وجوب النفقة للمعتدة بوفاة إذقول الراجح هو ال
 جعل للمعتدة بوفاة السكنى دون النفقة. ها ولقد زالت بالموت وأن النبي احتباس

 في القانون الجزائري نفقة المعتدةثانيا: 
ى لها النفقة ي أعطسواء من طلاق بائن أو رجع المشرع الجزائري في نفقة المعتدةإن موقف 

طيلة مدة عدتها وذلك يعتبر من مبادئ العدل على أساس أن المعتدة في هذه المرحلة تكون 
الشرع لمصلحة النظام العام ولمصلحة الرجل الذي تعتد لصيانة النسب  رج بأما محتسبة عن الزو 

تستحقها لكن هناك  أنها لا على حقها في نفقة العدة على اعتبارالمعتدة بوفاة فلم ينص إليه، أما 
 .1أن المتوفي عنها زوجها لها الحق في نفقة العدة تأخذ من تركة زوجها من يرى

نون الأسرة من قا 63ونرى أن المشرع كرس حق النفقة للمعتدة من طلاق في المادة 
ل تخرج الزوجة المطلقة ول المتوفي عنها زوجها من السكن ": الجزائري حيث نصت على

امت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إل في حالة الفاحشة المبينة ولها حق في العائلي ما د
 63 للمطلقة وللمتوفي عنها زوجها تم ذكرها في المادة أما حق السكنى. "النفقة في عدة الطلاق

يها وهي النفقة التي يرعى ف ،ج أن لا تخرج من المسكن العائلي ما دامت في عدة طلاقهاق.أ.
 ا من منزلها، ولم يذكر نفقة المعتدة بوفاة.ا أو إعسارا بشرط عدم خروجهحال الزوج يسار 

الزوجية أو سكنت منزلا آخر دون ضرورة يقدرها الشارع، فتعتبر حينئذ  ن منزلأما إذا خرجت م
  .2ناشز أو تسقط نفقة العدة

                                                           
 .332، ص م(2031، ألفا للوثائق، قسنطينة، 3ط)الأسرة، كريمة حدوق، دور القاضي في حماية   1
 .177ص  ،3ج ،المرجع السابقسرة الجزائري، بلحاج العربي، الوجيز في قانون الأ 2
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الحنفية في أن المطلقة لها ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ برأي 
السكنى والنفقة، أما المتوفى عنها زوجها فأخد برأي المالكية ومن وافقهم بأن لها السكنى دون 

 النفقة.

 الزوج  غياب الفرع الثاني:

 الزوج في الفقه الإسلامي غياب أول:
 حكم نفقة زوجة الغائب -1

ستدلوا ئب وانفقة الغا بو من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وج 1تفق الفقهاءا
 والأثر. بالقرآن

َْنَا مَا فَرَضْنَ قوله تعالى: من القرآن: -أ  [.50حزاب:]الأجِهِمْا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاقَدْ عَلِ

 وجه الدللة:

ي كغيرها من زوجة الغائب في هذا النص، فه نىالله سبحانه وتعالى لم يستث الآية الكريمة أن دلت
 .2بين الزوجين من طلاق وظهار ولعان وكذلك النفقةالزوجات تلحقها أحكام الله سبحانه 

 

 

 

                                                           
 العمراني،يحي بن أبي الخير . 381، ص2. الإمام مالك، المرجع السابق، ج385، ص5السرخسي، المرجع السابق، ج 1

، دار المنهاج، جدة، 3، )ط33ج م الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري،ه(، البيان في مذهب الإما558)ت
 .205، ص8ابن قدامة المقدسي، المغني، ج .313، ص م(2000

 .225، ص 5نظر الإمام الشافعي، المرجع السابق، جي 2
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   الأثر: من -ب

وهم بأن خذفي رجال غابوا عن نسائهم إما أن تأ» :الأجناد مراءأإلى  كتب عمر رضي الله عنه
 .1«بعثوا بنفقة ما حبسوافينفقوا، أو يطلقوا فإن طلقوا 

لم تكن  أنه لوو  ،الغائب دل حديث عمر رضي الله عنه عن وجوب النفقة لزوجة وجه الدللة:
 .2بأدائها، وإلا فالطلاق رضي الله عنهلما أمر بها عمر  النفقة واجبة لزوجة الغائب،

 نفاق على زوجة الغائبكيفية الإ -2

 من جنس النفقة ل حاضراترك الغائب م 2-1

ر أي ضمن الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية على أنه إذا كان الغائب مال حا 3اتفق الفقهاء
من جنس النفقة، تنفق منه الزوجة دون الرجوع إلى القضاء ولقد استدلوا على ذلك من السنة 

 والمعقول.

 من السنة: -أ

فِي بنَِيكِ » :لهند بنت عتبة قال النبي  فِيكِ وَيَك   .4«خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 

                                                           
لعلمية، ، دار الكتب ا1ه(، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط358أحمد بن حسين البيهقي، )ت 1

( قال الألباني في مختصر 36/51، )35381م(، كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد امرأته، حديث رقم 2001بيروت، 
 (. 3/328صحيح، ) 2351إرواء العليل، حديث رقم 

 .226ص  ،1، جالمرجع السابق ،نياعالصن 2
 الحجاوي، بن أحمد موسى .381، ص 2ج المرجع السابق، ،الإمام مالك .27، ص 3، المرجع السابق، جسانيالكا 3

)لا.ط، دار  ،3، جتحقيق: عبد اللطيف محمد بن موسى السبكي م أحمد بن حنبل،الإقناع في فقه الإما هـ(،168)ت
 .381-388، ص33. العمراني، المرجع السابق، ج327المعرفة، لبنان، د.ت(، ص

 .32 تخريجه، ص سبق 4
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 ،ا الغائب دون الرجوع إلى القضاءدل ذلك على أخذ المرأة نفقتها من مال زوجه وجه الدللة:
، ءضاان قولو ك ا والأصح أنه كان إفتاءلهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء وأن أذن النبي 

 فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي.

 من المعقول: -ب

إن زوجة الغائب لا يحق لها فسخ النكاح إلا إذا لم تتمكن من مال زوجها فدل ذلك 
 .  1في الإنفاق من ذلك المال متى تيسر ذلك دون الرجوع لأحدعلى حقها 

 ترك الغائب مال ليس من جنس النفقة: 2-2

 لقد اختلف الفقهاء في بيع عروض الغائب إلى مذهبين.

واستدلوا  2عدم جواز بيع عروض الغائب في نفقة زوجته وهذا مذهب الحنفية المذهب الأول: -أ
 بما يلي:

إن كان غائبا فها لأن الزوج لو كان حاضرا لا يبيع القاضي عروضه تفقلا يبيع العروض في ن -
 .3ه لا يباع دون إذنه إلا بالحجز عليه وليس للقاضي الحجز على الغائبأولى وأن

 .4أن الغائب لا يستطيع أن يحاجج عن نفسه فيكون الحكم عليه تعديا -

                                                           
 .205، ص 8جالمرجع السابق، ابن قدامه، المغني،  1
 .605، ص 1ج المرجع السابق، ،ابن عابدين 2
 .318، ص 5ج المرجع السابق، ،يالسرخس 3
 .33ص  المرجع السابق، لى العاصي،جاسر جودة ع 4



 ماهية النفقة: ولالفصل الأ

 

- 17 - 

 1الكيةذا ما ذهب إليه المواز بيع عروض الغائب في نفقة زوجته فهج المذهب الثاني: -ب
 واستدلوا بما في السنة والمعقول. 3والحنابلة 2والشافعية

فِي» :لهند بنت عتبة قال النبي  من السنة: - فِيكِ وَيَك   خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 
 .4«بنَِيكِ 

غيرها  و منأمر هند بأخذ ماله لم يفصل إذا كان من جنس النفقة أ اأن النبي لم وجه الدللة:
 . 5فسهإذا أخذه عن غير جنسه فله بيعه بن فدل ذلك على أنه

 المعقول:من  -

 . 6النفقة ثانية بالكتاب والسنة والإجماع، وما كان كذلك يباع فيه العروض والعقار  -

 الترجيح: -ج

رين سؤال الآخ عفاف للزوجة عنلأنه فيه إ ،المذهب الراجح مهور هوذهب إليه الج ما
 لهند بالنفقة وزوجها غائب دون تفصيل. اء النبي وهذا بقض

 الجزائري في القانون: نفقة زوجة الغائب ثانيا
إذا غاب الزوج بأن كان مسافرا سفرا طويلا، أو مختفيا بحيث تعذر إحضاره لمجلس القضاء 

ائب الغمن قانون الأسرة الجزائري " 330للمحاكمة وكان غائبا طبقا للشروط التي حددتها المادة 
الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة 

                                                           
 .381، ص 2ج المرجع السابق، ،الإمام مالك 1
 .351، ص 5ج المرجع السابق، الإمام الشافعي، 2
 .337ص  ،3، جرجع السابقالم ،الحجاوي 3
 .32سبق تخريجه، ص 4
 .381ص  ،33العمراني، المرجع السابق، ج  5
 .381ص  رجع نفسه،الم 6
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ا على زوجها فإذا طلبت الزوجة نفقة له، "سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود
 الغائب كانت على حق لأن النفقة واجبة عليه حاضرا كان أو غائبا.

بأنه يمكن للزوجة طلب التطليق من ق.أ.ج  51/5المادة  ولقد قضى المشرع الجزائري في
 من قانون 130بعد مضي سنة على غياب الزوج، بدون عذر ولا نفقة كما أنه طبقا للمادة 

دنية، فإن الحكم الصادر بالنفقة الزوجية يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، والمادة المجراءات الإ
ذ على أموال التنفي  يمكن أن تخضع للحجز عندمن نفس القانون والتي تنص على أنه لا 616

 .2لة للغيرالغائب الموك

تاز هتماما خاصا نظرا للطابع الإنساني والمعيشي الذي تمإن المشرع الجزائري أولى للنفقة ا
رض النفقة ارسة سلطته في فمعترافها صراحة للقاضي بم، إلا أنه يلاحظ عليها قصر لعدم ابه

ته لذلك فإن تفعيل دوره يتوقف من الناحية الإجرائية على ضرورة مبادرة لزوجة الغائب، إذا ناشد
الزوجة بإخطاره على كل الأضرار التي لحقتها بفعل غياب زوجها دون ترك النفقة ونظرا لافتقاد 
قانون الأسرة الجزائري إلى نص صريح على مسألة فرض النفقة لزوج الغائب، فإنه بالرجوع إلى 

النص عليه في القانون إلى أحكام  الشريعة  منه نجده قد أحال 222المادة أحكام نص 
 .3الإسلامية

 

 

 

 

                                                           
يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25الموافق لــــ  3321صفر  38المؤرخ في  01-08القانون رقم  1

 .2008أبريل 21، المؤرخة في: 23الجريدة الرسمية عدد  والإدارية.
 .383ص  ،3ج المرجع السابق، الوجيز في قانون الأسرة،ربي، بلحاج الع 2
جامعة عبد  ية،للحقوق والعلوم السياس ، دور القاضي في حماية حق زوجة الغائب في النفقة، المجلة الجزائريةتواتي باسمة 3

 .210ص  ،2023، 02العدد  ،الرحمان ميرة بجاية
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 الزوجية المطلب الثاني: أنواع النفقة

لقد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية وأجمع الفقهاء على أن نفقة الزوجة على زوجها 
نواع نى عنها، إلا أن هناك أأساسية لا غع الثلاثة الأنوا والكسوة والسكنى، وهذه تشمل الطعام 

يف والزينة، ج والخادم ومواد التنظمن توابع النفقة مثل نفقة العلاالشريعة  فقهاءها أخرى اعتبار 
اجات الزوجية عين الأول نفقة الحها إلى فر لب الثاني أنواع النفقة بحيث قسمنسنتناول في المطو 

 والفرع الثاني نفقة الرعاية الزوجية.

 ةيالزوج الحاجاتفقة ول: نالفرع الأ

 أول: نفقة الحاجات الزوجية في الفقه الإسلامي
 نفقة الطعام -1

في نوع النفقة الواجبة على الزوج، ونوع النفقة مختلف عند كل من اختلف الفقهاء 
الجمهور والشافعية، فالجمهور تفرض من أرفع أنواع الخبز والأدم من اللحم والأرز واللبن مما يأكله 

 .2أما الشافعية: تفرض من الحب والأدم من غالب ما أعتاد أهل البلد ،1 العادةأمثالهم في

 واختلف الفقهاء في نوع الطعام إلى أربعة مذاهب:

تفرض من الخبز  5في أحد القولين والحنابلة 4والمالكية 3ذهب الحنفية المذهب الأول: 1-1
 مهور على النفقة من القرآن والسنة.والأدم مع مراعاة حال الزوجين يسارا أو اعسارا واستدل الج

                                                           
 .315، ص 8، المغني، المرجع السابق، جالمقدسي ابن قدامه 1
 .88، ص 5، المرجع السابق، جالإمام الشافعي 2
 .21، ص 3، المرجع السابق، جالكاساني 3
 .537، ص 2ج ، المرجع السابق،الدسوقي 4
 .307، ص 7، جالمرجع السابق النجدي، 5



 ماهية النفقة: ولالفصل الأ

 

- 11 - 

َُونَقال تعالى:  القرآن: -أ  [.81]المائدة:  أَهْلِيكُمْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِ

 .1فسر ابن عابدين الإطعام بالخبز والزيت دون الحب وجه الدللة:

فِيكِ » :ةلهند بنت عتب قال النبي  السنة: من -ب فِي وَ  خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك  يَك 
 . 2«بنَِيكِ 

 .3ال الزوجبحالنفقة بحال الزوجة ولم يكن  اعتبر الرسول  وجه الدللة:

تفرض من الخبز والأدم مع مراعاة حال ذهب الحنفية في القول الآخر  المذهب الثاني: 1-2
 واستدلوا في مراعاة حال الزوج في النفقة من القرآن.، 4الزوج يسارا واعسارا

َّا تتَاُُ  يْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَعَلي قوله تعالى: :القرآنمن  - مِ

 [.7 :ق]الطلا اللَّهُ

سارا عفاق على قدر حال الزوج يسارا أو إالإن أوجب الله تعالى دلت الآية على أن وجه الدللة:
 .5زوجةدون أن يبين مقدار النفقة أو يعتبر بحال ال

 ةالأدم بقدر وسع الزوج وحال الزوجتفرض من القوت و  6ذهب المالكية المذهب الثالث: 1-3
 مع مراعاة عادة أهل البلد والسعر واستدلوا من القرآن والسنة.

                                                           
 .573، ص 1المرجع السابق، ج ابن عابدين، 1
 .32 تم تخريجه، ص 2
 .575، ص 1ج ، المرجع السابق،ابن عابدين 3
 .575، ص المرجع نفسه 4
، دار الفكر، ط)لا.، 3العناية شرح الهداية، ج ه(،786)ت محمد بن محمد بن محمود بن جمال الدين الرومي البابرتي، 5

 .180ت(، ص .دلا.م، 
 .150، ص 2ج ، المرجع السابق،ينظر: الدسوقي 6
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ََّالَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلِيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَ قوله تعالى: من القرآن: -أ   مِ

ُُ اللَّهُ  [.7 ]الطلاق: تتَا

أهل  رحابة المرأة ممن أعتاد عليهو أن نفقة الزوجة على قدر وسع الزوج  دلت الآية وجه الدللة:
 .1البلد

ولهن  عليكم »: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله  من السنة: -ب
ن  بالمعروفِ   .2«رِزق هن  وكِسوتُ 

الحديث على اعتبار يسر الزوج وحال المرأة وعادة أهل البلد في فرض النفقة  دل للة:الد وجه
 .3للزوجة

تفرض من الحب الأدم مما أعتاد غالب أهل البلد مع ذهب الشافعية،  المذهب الرابع: 1-4
 ، واستدلوا على ذلك من القرآن.4مراعاة حال الزوج يسارا واعسارا

َّا لْيُنفِقْفَ رِزْقُهُ عَلَيْهِ رَقُدِ وَمَنن سَعَتِهِ ذُو سَعَة ٍ مِّ لِيُنفِقْ قوله تعالى: من القرآن: -  تتَاُُ مِ

 [.7]الطلاق،  اللَّهُ

 .5لأن الطعام وجب بالشرع فكان الواجب فيه هو الحب في الكفارة وجه الدللة:

 

 
                                                           

 150، ص 2ج ، المرجع السابق،الدسوقي  1
 .13 تخريجه، ص بقس 2
 .3، ص 6، جالمرجع السابقي، شالزرك 3
 .231، ص 38ج المرجع السابق، النووي، المجموع شرح المهذب تكملة السبكي والمطيعي،  4
 .250المرجع نفسه، ص  5
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 الترجيح: 1-5

فرض من ر وأنها تعسالإفي اليسار وا يه الجمهور في مراعاة حال الزوجينما ذهب إل لنا يترجح

َُونَقوله تعالى: لالخبز والأدم  إن النفقة ردت [، 7 :]الطلاق  أَهْلِيكُمْمِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِ
 للعرف وأهل البلد.

 نفقة الكسوة: -2

، من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن كسوة الزوجة واجبة على زوجها 1اتفق جمهور الفقهاء
    ن الكريم والسنة.ستدلوا من القرآوا

ََوْلُودِ لَهُ رِقوله تعالى: : من القرآن -أ  َْوَتُهُوَعَلَى الْ ِِزْقُهُنَّ وَكِ ََعْرُو البقرة: ] نَّ بِالْ
211] 

 .2الكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه وجه الدللة:

ن  بالمعروفِ ولهن  عليكم رزِق  »: قال رسول الله  من السنة النبوية: -ب  .3«هن  وكِسوتُ 

 وجه الدللة:

 .4ختلاف البلد في الحر والبردبطولها وقصرها وسمنتها وهزالها باتختلف كفايتها  -

                                                           
المعونة على مذهب ه(، 322)ت أبو محمد عبد الوهاب البغدادي، .383، ص 5سي، المرجع السابق، جينظر: السرخ 1

 الإمام الشافعي، ،111د.ت(، ص  المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ،)لا.ط 3ج بد الحق،: حميش عقيقعالم المدينة، تح
 .15، ص 5المرجع السابق ج

 310، ص 8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 2
 .31تخريجه، ص سبق  3
 .137، ص 5، المرجع السابق، جالخطيب الشربيني 4
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جاب للزوجة كسوة في كل سنة مرتين كسوة صيفية في الصيف، وكسوة شتوية في الشتاء، لأنها  -
 .1دالعورة ولدفع الحر والبر  سترلتحتاج أيضا إلى اللباس فتحتاج إلى الطعام والشراب 

 لقد اختلف الفقهاء في تحديد نوع الكسوة الواجبة على الزوج لزوجته إلى ثلاثة مذاهب: *

 المذهب الأول: 2-1

 2وهو مذهب الحنفية ،مراعاة حال الزوجين يسارا أو اعسارا وما جرت به عادة أمثالها
اعاة حال الزوجين في نوع نفقة الملبس استدل الجمهور على مر و  ،4والحنابلة 3على الفتوى ومالك

 بالقرآن والسنة.

َّا لْيُفَ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَنعَتِهِ نفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَليُ :قوله تعالى: القرآنمن  -أ نفِقْ مِ

ُُ اللَّه  [.7 ]الطلاق: تتَا

فِ خ ذِي مِن مَالِهِ با » :لهند بنت عتبة قال رسول الله  من السنة: -ب يكِ لمعَروفِ ما يَك 
فِي بنَِيكِ   .5« وَيَك 

سنة لم يذكر حال الزوجة ولكن الو نفاق ر حال الزوج في الإااعتب دلت الآية على وجه الدللة:
 .6النبوية بينت ذلك باعتبار حالهما في النفقة أولى

                                                           
 .316، 315، ص 7ج المرجع السابق، عبد الكريم زيدان، 1
 .507، ص 2سابق، جالرجع الم، بن النجيما 2
، دار الفكر، بيروت، .طلا، )3تصر خليل، جمنح الجليل شرح مخ ه(،3211)ت  ،أبو عبد الله المالكيمحمد بن أحمد  3

 .187، ص م(3181
 .315، ص 8سابق، جالرجع الم ،غنيالمابن قدامه،  4
 . 32، تخريجه بقس 5
 .316، ص 8ج المرجع السابق، ،عني، المقدسيالم ابن قدامه 6
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حال يقدر وسع الزوج و  ،وهو مذهب المالكية في المعتمد حين تفرض المذهب الثاني: 2-2
 واستدلوا من القرآن والسنة.، 1الزوجة وحال البلد والسعر

َّا تتَاُُ يْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَل قال تعالى: القرآن: من -أ  مِ

 [.7]الطلاق:  اللَّهُ

وجة مما لزوج وحال الز دلت الآية على فرض نفقة الكسوة للزوجة على قدر وسع ا وجه الدللة:
 . 2اعتاد عليه أهل البلد

ن  بالمعروفِ » : قال رسول الله  السنة: من -ب  .3"«ولهن  عليكم رِزق هن  وكِسوتُ 

دل الحديث على اعتبار يسر الزوج وحال المرأة والمعروف عند الناس والعرف  وجه الدللة:
 .4والعادة

دة أهل البلد وهذا ما ذهب إليه الحنفية في الظاهر مراعاة حال الزوج وعا المذهب الثالث: 2-3
 واستدلوا من القرآن والسنة. 5والشافعية

َّا تتَاُُ لَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَليُقال تعالى:  القرآن: من -أ  مِ

 [.7]الطلاق:  اللَّهُ

                                                           
(، ص ت ..ط، دار الفكر، بيروت، دلا، )3شرح محتصر خليل للخرشي، ج ه(،3303)ت محمد بن عبد الله الخرشي، 1

388. 
 .370، ص المرجع السابق ،38، جن، الجامع لأحكام القرآالقرطبي2
 .31، ص تخريجه بقس 3
 .250، ص 38ج ، المرجع السابق،يعوالمطي يكملة السبكمع ت المجموع شرح المهذبالنووي،  4
 .201، ص33العمراني، المرجع السابق، ج 5
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أراد على أنها فرقة بين الزوج الموسر والمعسر كلا بحيث حاله و  حيث استدلوا بالآية وجه الدللة:
 .1أن الغني ينفق بحسب حاله والفقير على حسب حاله

 من السنة: -ب

ن  بالمعروفِ »: قال رسول الله    . 2«ولهن  عليكم رِزق هن  وكِسوتُ 

ما لحفظ يحتاج إليه الشارع نفقة الكسوة بالمعروف وغير مقدرة، والكسوة أولى وجه الدللة:
 .3 والغنييرالفق لدوام، وأهل العرف يفرقون بين زوجالبدن على ا

 الترجيح: 2-4

ت به ما جر و ارا يسارا أو إعس مراعاة حال الزوجينما ذهب إليه الجمهور في يترجح لنا 
في نفقة الكسوة لا يعود بالضرر على الآخر وكذلك في  اعتبار حال الزوجين نعادة أمثالها، لأ

 ه ينفق حسب مقدرته.عسار الزوج والزوجة غنية فإنلة إاح

 :نفقة المسكن -3

اتفق  ولقد .لها مسكن أن يوفر الزوجة على زوجها السكن فيجبمن مشتملات نفقة 
استدلوا للزوجة مسكن منفرد، و  من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة على أن 4جمهور الفقهاء

 ذلك من القرآن الكريم.على 

 

                                                           
 .201، صالمرجع نفسه 1
 .31 تخريجه، ص بقس 2
 .256، ص 38ج المرجع السابق، النووي، المجموع شرح المهذب مع كلمة السبكي والمطيعي، 3
 ابن قدامه .213ص، 5ب الشربيني، المرجع السابق، جالخطي .511، ص 1ج ابن عابدين، المرجع السابق، ا 4

 .315، ص 8ج ، المرجع السابق،غني، المالمقدسي
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 القرآن:من  -

 [.6ق:]الطلا م مِّن وُجْدِكُمْأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُتعالى:  هلقو  

دلت الآية الكريمة على وجوب السكن للمطلقة فوجوب السكن للزوجة في حال  وجه الدللة:
 .1الزوجية أولى

ََعْرُوِوقال تعالى:   [.31]النساء:  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْ

إن الله عز وجل أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف والمعروف أن يسكنها بمسكن يليق  للة:وجه الد
 .2بها يسترها من العيون، ويحفظ متاعها ويقيها الحر والبرد

 مواصفات المسكن الشرعي 3-1

 .3أن يكون بيتا منفرد يغلق بالمفتاح -

 .4أن يكون به المرافق الشرعية كالمطبخ والحمام -

 .5ن بين جيران صالحيناسكن في منطقة مأهولة بالسكأن يكون الم -

  6يراعي في المسكن حال البلد من كونها تسكن في الحضر أو البادية والسعر والزمن -

 

 
                                                           

 .316، ص 8ج ، المرجع السابق،غني، المالمقدسي ابن قدامه 1
 .7113ص  ، دار الفكر، دمشق، د.ت(،3)ط ،30وأدلة، ج سلاميوهبه الزجيلي، الفقه الإ 2
 .231ص  ، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، د.ت(،2)ط أبو زهرة، الأحوال الشخصية، 3
 .602، ص 1ج ابن عابدين، المرجع السابق، 4
 .231، ص رجع السابق، أبو زهرة، الم600المرجع نفسه، ص  5
 .600، ص 1المرجع السابق، ج ،ابن عابدين 6
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 الجزائري زوجية في القانونا: نفقة الحاجات الثاني
 والسكن والعلاجنفقة الغذاء والكسوة  -1

شتملات النفقة التي تكون لزاما على ج على مق.أ. 78المشرع الجزائري في المادة  نص
ا تشمل النفقة الغذاء والكسوة، العلاج والسكن أو أجرته وم" المنفق أو يؤخرها للمنفق عليه.

 "يعتبر من الضروريات من العرف والعادة

 ومن هذه المادة يتبين لنا أن النفقة تشتمل على ما يلي:

لح أو االمسكن الص -علاج بالقدر المعروف ال -اللباس والكسوة  -الشراب والغذاء الطعام و  -
 الضروريات في العرف والعادة. -سار الزوج أجرته على حسب ي

ولا شك أن تعداد عناصر النفقة الزوجية في هذه المادة إنما ورد على سبيل المثال لا 
لناس ء، ضروريا في عرف االحصر، بدليل أن المشرع قد قرر أنه يمكن أن يضاف إليها كل شي

 .1اداتهموع

ج السالفة الذكر على أن جاب نفقة الزوجة .أ.ق 73نص المشرع الجزائري في المادة ولقد  
الأنواع التي  78حيث في المادة  80، 71، 78على زوجها بالدخول مع مراعاة أحكام المادة 

 التي 71تدخل في النفقة الزوجية من غذاء وكسوة وسكن وهذه النفقة تقدر لما جاءت به المادة 
 تنص على أن القاضي يراعي في النفقة حالة الطرفين.

مصاريف العلاج إن مرض أحد أفراد الأسرة تدخل ضمن  لقد أكدت المحكمة العليا على
 ج.ق.أ. 78مشمولات النفقة وفقا للمادة 

ومما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري وافق المذاهب الأربعة في وجوب نفقة الزوجة على 
ة إلا أنه ساير متطلبات العصر حيث أدرج نفقفي الطعام والكسوة والمسكن،  زوجها والمتمثلة

                                                           
 .233المرجع السابق، ص  بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، 1
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إلزام و  العلاج في المرتبة الثالثة بعد الغذاء والكسوة، وهذا راجع إلى اهتمام المشرع بصحة المرأة
   الزوج بالعلاج.        

 الفرع الثاني: نفقة الرعاية الزوجية

 ه الإسلاميفي الفق اية الزوجيةأول: نفقة الرع
 نفقة العلاج: -1

 اختلف الفقهاء في لزوم نفقة علاج الزوجة على زوجها إلى قولين.

عدم وجوب أجرة الطبيب وعدم وجوب ثمن الدواء وهذا قول جمهور  القول الأول: 1-1
 .1الفقهاء

 واستدلوا بالقرآن والمعقول. 2فلا يجب على الزوج الدواء  ولا أجرة طبيب ... ونحو ذلك

 ن القرآن:م -أ

ُُوَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ يُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَعَتِهِلقوله تعالى:  ََّا تتَا   اللَّهُهُ فَلْيُنفِقْ مِ
 [.7ق:]الطلا

تدل الآية على إلزام الزوج بالنفقة المستمرة على زوجته، وليست نفقة العلاج  ووجه الدللة:
 3داخلة تحتها لأنها من الأمور العارضة

 واستدلوا بدليلين هما:من المعقول:  -ب

 أن هذه النفقة ليست معتادة فلا تدخل في النفقة بالمعروف. -

                                                           
 .163، ص33الماوردي، المرجع السابق، ج .131، ص 8ج ، المرجع السابق،غني، المالمقدسي ابن قدامهينظر:  1
 .313، ص 5الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج  2
 .75ص )لا.ط، دار المعرفة، لا.م، د.ت(، ،2الروضة الندية شرح الدرر البهية، ج ه(،3107)ت القنوجي،أبو الطيب  3
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 .1أنه مباح بل غاية ما هنالك ،دليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التداوي ليس واجبا  و  -

ب إليه أبو ذه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قيمة العلاج وهذا ما القول الثاني: 1-2
أنه يجب على الزوج نفقة  على ،4وأبو العينين 3، بعض المعاصرين كالزحيلي2الطيب القنوجي

 واستدلوا على ذلك من القرآن والسنة والمعقول.والدواء إذا كان غنيا وهي فقيرة،  العلاج

  من القرآن: -أ

ََوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ قوله تعالى: َْوَتُهُوَعَلَى الْ ِِنَّ بِنَّ وَكِ ََعْرُو  .[211البقرة:]الْ

أن الله أوجب نفقة الزوجة بلفظ الرزق، والرزق يشمل كل ما يحتاجه المنفق عليه  وجه الدللة:
 .5حتى حق العلاج

فِي بنَِيكِ »: قال رسول الله  من السنة: -ب فِيكِ وَيَك   6.«خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 

فاية المرأة على زوجها، والكفاية تشمل الطعام والكسوة، كما تشمل أوجب النبي ك وجه الدللة:
 .7العلاج عند المرض للحاجة إليه

 من المعقول: -ج

 أن تركها وهي فقيرة لا تستطيع أن تنفق على نفسها ليس من العشرة بالمعروف. -

                                                           
 . 28، ص (ت.م، د.ن، لا.ط، لا.لا)، 6ع، جقنالمست زاد بن إبراهيم الخليل، شرح أحمد 1
 .71، ص2المرجع السابق، ج ،القنوجي 2
 .7183، ص30المرجع السابق، ج ،الزحيلي 3
 .253ص، )لا.ط، دار النهضة العربية، بيروت، د.ت(، 3جأبو العينين، الفقه المقارن للأحوال الشخصية،  4
 .71، ص2رجع السابق، جالم القنوجي، 5
 .32سبق تخريجه، ص 6
 .71، ص2المرجع السابق، ج ،القنوجي 7
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عرف ينكرون لإن الله أوجب النفقة الزوجية مطلقا، ولم يفصل، فوجب أن ترد إلى العرف وأهل ا -
 . 1على الزوج الممتنع من علاج زوجته مع قدرته على ذلك

 القول الراجح:  1-3

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قيمة العلاج لأنه لا فالقول الثاني يترجح لنا  
يسمى من العشرة بالمعروف عدم الإنفاق عليها في حالة المرض رغم أن أجرة الطبيب والأدوية 

كما   إلا أنها تعتبر سببا لإدامة الحياة وحفظ المرأة من الهلاك، قة الزوجية على زوج،ن توابع النفم
 أنها مظهر من مظاهر المودة والرحمة.

 نفقة الخادم: -2

م للزوجة ب نفقة الخادو من الحنفية والشافعية، الحنابلة، المالكية على وج 2أجمع الفقهاء
ما قدار والشرف ومريضة و سها لكونها من ذوي الأعلى زوجها، بأن كانت المرأة ممن لا تخدم نف

 . من القرآن والسنة واستدلوابها خادم، 

ََعْقوله تعالى:  من القرآن الكريم: -أ ِِوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْ  [.31 :]النساء رُو

أشبهه ا يحتاج إليه في الدوام فولأنه مم ،من العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماإن  وجه الدللة
 . 3تخدم نفسها كثر من خادم واحد لأن المستحق أنفقة ولا يجب لها أبالن

 

                                                           
 .253ص، 3ج المرجع السابق، ،أبو العينين 1
المرجع ، مالكالإمام ، 335، ص 5ج المرجع السابق، ،مام الشافعي، الإ383، ص 5ج المرجع السابق، ،السرخسي 2

 . 383، ص 2السابق، ج
مسس الدين بن  ،23، ص 3سابق، جالرجع الم . الكاساني،200، ص 8سابق، جالرجع المالمغنى، ابن قدامة المقدسي،  3

ص  م(،3112، دار الفكر، لا.م، 3)ط ،3ليل، جخواهب الجليل في شرح مختصر مه(، 153عبد الرحمان الحطاب، )ت
385. 
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 من السنة: -ب

فِي بنَِيكِ » :قال رسول الله  فِيكِ وَيَك  فكان الخادم من  1.«خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 
 2.المعروف، لأنه ملك منها بالاستمتاع الكامل فلزمه لها الكفاية الكاملة

 .ومواد التنظيفنفقة الزينة  -3

مواد  ب نفقةجا هاتفق جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن
 التنظيف من دهن والمشط والسدر وصابون أو ما تغتسل به لأنها من توابع النفقة.

ية الكعلى أنها لا جاب على الزوج إلا الماتفق وأما مواد الزينة وأدواتها فإن جمهور الفقهاء 
 بشروط. واوقال

إلى أنه لا جاب على الزوج ثمن  5والحنابلة 4والشافعية 3: ذهب الحنفيةالمذهب الأول 3-1
الحناء والخضاب ونحوه لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء الحلي إلا أن يريد منها و الطيب 

 التزين به.

تحق  قة الزوجية وهي تسذهب المالكية إلى أن الزينة من واجبات النف المذهب الثاني: 3-2
 .6التنظيف والسكنمواد الطعام والإدام والخادم والكسوة و ك

 

                                                           
 .32ص سبق تخريجه، 1
 .338، ص33الماوردي، المرجع السابق، ج 2

 .531ص  ه(،3130، دار الفكر، لا.م، 2)ط ،3، جالفتاوى الهندية ئاسة نظام الدين البلخي،لجنة علماء بر  3
 .367 ، ص5المرجع السابق، ج الخطيب الشربيني، 4
 .361، ص 5سابق، جالرجع الم، تيالبهو  5
العلمية، ، دار الكتب 3)ط ،5ختصر خليل، جلم كليلاج والإ الته(، 817محمد بن يوسف أبو عبد الله المواق، )ت 6

 .533، 530، صم(، 3113لا.م، 
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 ح:يجالتر 

 زوجة على زوجها ما تتزين به ولكن حسب المعروفالمالكية فل ما ذهب إليه يترجح لنا
لطيب فمنه وبالنسبة لعتياد في حدود الشرع، بشرط أن يكون هذا الا ،د نساء بلدهاوالمعتاد عن
بمواد التنظيف إذا أريد به إزالة الرائحة الكريهة من بدن المرأة وبالتالي تعتبر من توابع  ما يلحق

 .1وجالنفقة الواجبة على ز 

 الجزائري في القانون ثانيا: نفقة الرعاية الزوجية
 الخادم وأدوات الزينة نفقة  -

ضمن  لتدخالعلاج إن مرض أحد أفراد الأسرة  مصاريف لقد أكدت المحكمة العليا على
 ج.ق.أ. 78مشمولات النفقة وفقا للمادة 

وأما بالنسبة لتوفير الخادم للزوجة فهو مشروط عند المالكية بشرطين وهما: أن يكون الزوج 
 قادرا ماديا على ذلك، وأن تكون الزوجة ممن خصدم أمثالها.

 يعتبر من لا إن المشرع الجزائري لم يذكر نفقة الخادم في قانون الأسرة الجزائري لأن الخادم
 ضروريات العرف والعادات في المجتمع الجزائري.

 المشرع الجزائري إلى ضروريات العرف والعادات.أما مما يدخل في الزينة فقد أحالها  -

قف عليه و وص القرآنية والسنة النبوية وما به النص تونلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بما كان
تبارها الطعام والكسوة والسكنى باع جة على زوجها تتضمنأن نفقة الزو على  الشريعة، الفقهاء

ف أما نفقة الرعاية الزوجية تركها إلى العر  ، وخالفه في نفقة العلاج2نفقة أساسية لا خلاف فيها
 والعادات.

                                                           
 .388، ص 7سابق، جالرجع الم، عبد الكريم زيدان 1
 .331المرجع السابق، ص  بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، 2
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لإسلامي افي الفقه  الزوجية متناع عن دفع النفقةال الأول: بحثالم
 الجزائري والقانون

ا أو الواجبة عليه لزوجته، وطالبته بها، فامتنع عن دفعها لعجزه عنه إذا منع الزوج النفقة
ة المترتبة لب حقها من النفقلتهربه من دفع النفقة مع قدرته على أدائها، فإن أرادت الزوجة ط

بعد  تعذر تحصيل النفقةوأما إذا ، ، أجاز لها الشرع أخذها أو أن ترفع أمرها إلى القاضيعليه
  بحقها بالنفقة. ةلباالمطالحكم بها فلزوجة 

  الزوجية ةر عن دفع النفقسامتناع الزوج المو المطلب الأول: 

حكم  سر عن دفع النفقة، وسنتناولنحاول في هذا المطلب التحدث عن امتناع الزوج المو 
 .  لزوجةا امتناع الزوج الموسر عن دفع النفقة في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني تقدير النفقة

 الزوجية ةر عن دفع النفقسامتناع الزوج المو الأول: حكم الفرع 

 الإسلاميفي الفقه  الزوجية ةر عن دفع النفقسامتناع الزوج المو حكم  :ولأ
  ة:النفق ضالقاضي لفر  ةمراجع للزوجة -1

ع الزوج نمتذا اإنه أعلى  والحنابلة والمالكية والشافعية الحنفيةمن  1اتفق جمهور الفقهاء
 لكفايةاخذ تمام أن لها خذته لأأخذها من ماله أوقدرت على  ،على زوجته النفقة على وسرالم

 .والمعقول ةعلى ذلك في السن واتدلسو بالقضاء واأبغير علمه 

فِي بنَِيكِ »: قال رسول الله  ة:من السن -أ فِيكِ وَيَك   .2«خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 

                                                           
 ،7. النجدي، المرجع السابق، ج565، ص5. الحطاب المرجع السابق، ج388، ص5السرخسي، المرجع السابق، ج 1

 .272، ص38، جتكملة السبكي والمطيعي . النووي، المجموع شرح المهذب326ص
 .32سبق تخريجه، ص 2
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جتهادها في الى إورد لها  ،ذنهإخذ من ماله بغير ن لها في الأذدل الحديث على الإ ة:وجه الدلل 
 .1ةخذ تمام الكفايولدها وهو متناول لأ ةقدر كفايتها وكفاي

ئا فشيئا نها تتجدد بتجدد الزمان شيلا بها ولأإ ةلا غنى عنها ولا قوام ةن النفقإ :من المعقول -ب
ذها من زوجها دون خأ أةفلذلك رخص للمر  ،مبها في كل يو  ةالمطالبو لى الحاكم إبها  ةشق المرافعتف
  .2ذنهإ

يمكن ل ذا ماليه ولا إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولم يكن ذا طعام يمكن الوصول إف
والطلب  ،قاضيلى الإمر الحق في رفع الأ ةزوجلف ،خذ منه كفايتها لطعامها وكسوتهان تأأ للزوجة

 ةمطل ذا ظهر عند القاضيإلا إنفاق ي يلي الإفالزوج هو الذ ،على زوجهالها  ةمنه فرض النفق
 النفقةويفرض القاضي  3اا لهير مره ليعطيها لتنفق على نفسها نظلها عليها وبأ ةيفرض النفق ثيبح

هن ونحوه دام كدأو تمر ونحوهما وكذا ما يفرضه لها من أ ةالطعام من حنط ةلنفق ةمواد عيني الزوجية
 .4جتهادهاو حال الزوجين حسب أال الزوج ححسب 

 :نقودا ةولقد اختلفوا في فرض القاضي النفق*

أخرى و  ةشتوي ةصناف من الطعام والكسو أ للزوجة النفقةن يفرض أللقاضي  الحنفية: 1-1
الطعام واد من يحدد كفايتها من أفرضها بالنقود  ةوكيفي ،ن شاء فرضها لها بالنقودإو  صيفية

قدر نفقتها بالدراهم ثم ي ةم مواد الطعام والكسو سعارها في البلد ثم يقيأثم ينظر في  ةوالكسو 
 .5ينم على حسب حال الزوجهبالدرا

 

                                                           
 .203، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 1
 .371، ص5البهوتي، المرجع السابق، ج 2
 .580، ص1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 3
 .082، ص7عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ج 4
 .580، ص1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 5
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كما   ةشياء ماديبنفقتها بأ للزوجةن يقضي أنه يجوز للحاكم ألى إ المالكيةذهب  المالكية: 1-2
بالنقود  ةالنفقوجواز دفع  ،صغلاء ورخسعار الأ ةثمانا مع ملاحظأن يفرض نفقتها أيجوز له 

ن أيجوز له  لكن ،عيانبتداء هو الأإعليه به  ىن الواجب على الزوج الذي يقضلأ ةوجز البرضا 
 .1الزوجةن رضيت إثمان يدفع الأ

دراهم إلا كالواجب   غير ضنه لا يجوز ولا يملك الحاكم فر ألى إ الحنابلةذهب  الحنابلة: 1-3
غير  ضلك الحاكم فر ولا يمباتفاقهما ولا يجبر من امتنع منهما والواجب دفع قوت لابد منه 

كفايتها   رقد أةمر للن لم يتراضى على شيء فيفرض إ ،جتهاد الحاكمالى إع في الواجب جواجب وير 
على قدر  لها  ضر ويرجع ذلك لاجتهاد الحاكم بف ،هل العلمأجماع بإ ةعليه كسو و  مدمن الخبز والأ

 .2سرها وعسرهايكفايتها وقدر 

الطعام  ةكما يفرض نفق  ةقاضي مواد عينييفرضها ال ةالكسو  ةن نفقأن هذا م ويفهم
 .3طا ولا يقدرها بالنقوديو لباس مخأقماشا  ةفيفرض الكسو 

 :حيجتر ال 1-4

رابها وكسوتها لطعامها وش الزوجةي الراجح وتقديرها بما يكفي أبالنقود هو الر  ةتقدر النفق
يسر الأ لأنهصل هو الأ بالنقود النفقةواعتبار تقدير  ،الزوجةفي بلد  السائدةسعار ساس الأأعلى 

لا إمها وكسوتها اعما تحتاجه فعلا لط المفروضةبالنقود  ين تشتر أنها تستطيع لأ بالزوجةرفق والأ
 .4ةلها بالمواد العيني النفقةفرض  للزوجةيسر صلح والأالأن أى القاضي أذا ر إ

 

                                                           
 .533، ص5. أبو عبد الله المواق، المرجع السابق، ج508، ص 2نظر: الدسوقي، المرجع السابق، جي 1
 202، ص8. ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج371، ص5البهوتي، المرجع السابق، ج 2
 .201، ص7عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ج 3
 .302، صالمرجع نفسه 4
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زوجها  متنعا استدانت إذا اومم الموسر على نفسها سواء من مالها ةحكم ما انفقت زوج -2
 نفاق عليها:عن الإ

 :لى مذهبينإ ةلأاختلف الفقهاء في هذه المس

ذا إو مما استدانت أالموسر على نفسها من مالها  ةنفقت زوجأسقوط ما  الأول:المذهب  2-1
في قول  والحنابلة 1الحنفيةليه إوهذا ما ذهب  ،و رضا الزوجأمن القاضي  ةالمفروض ةلم تكن النفق

 .2على نفسها للنفقة الزوجة تمن ذلك ما استدان ايستثنو  الحنابلةن ألا إالمرجوح 

 .ن والمعقولآواستدلوا بالقر 

  :نآمن القر  -أ

ََوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ: قوله تعالى ََوَعَلَى الْ َْوَتُهُنَّ بِالْ ِِنَّ وَكِ  [211البقرة:] عْرُو

كرزق القاضي   ةصلسم للإق والرزق بلفظ الرز  الزوجية النفقةطلق أن الله عز وجل إ ة:وجه الدلل 
و أو القضاء أ ةليها كالقبض كما في الهبإتنضم  ةلا تملك بنفسها بل بقرين تن الصلاإو  ،والعامل

 .3النفقةالتراضي في 

 ةا عليه ولاينه ليس لهالتراضي لأ وأاستدانت عليه قبل القضاء  ول الزوجةن إ :من المعقول -ب
اقها إنفت كنفاقها مما استدانإستدانت يكون في ذمتها و اها فما نما ولايتها على نفسإ نةالاستدا

 .ملاكها فلا ترجع من ذلك على الزوجأسائر  على

 .4اضيلزمه به القأو ألزم الزوج به نفسه ألا بما إعلى زوجها  ةزام للزوجتالة عدم وجود ولاي

 
                                                           

 .201، ص 3ابن النجيم، المرجع السابق، ج 1
 .720، ص8المغني، المرجع السابق، جابن قدامه المقدسي،  2
 .26، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 3
 .385-383، ص3السرخسي، المرجع السابق، ج 44
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و دين ت هاندتاس او ممأوسر على نفسها من مالها الم ةنفقت زوجأنما إ :المذهب الثاني 2-2
 والحنابلة 2والشافعية 1ةالمالكيليه إ و التراضي وهو ما ذهبأن لم يكن بالقضاء إالزوج و  ةفي ذم

 .ثر والمعقولمن الأ الماضية النفقةعلى ثبوت  وادلتواس 3في المذهب

   :ثرمن الأ -أ

هم بأن تأخذو في رجال غابوا عن نسائهم إما أن »: إلى أمراء الأجناد كتب عمر رضي الله عنه
 .4«ينفقوا، أو يطلقوا فإن طلقوا فبعثوا بنفقة ما حبسوا

ق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تسقط بالمطل في ح ةالنفقأن على  لدليو  ة:وجه الدلل
 .5الزوجة

ن فلا العقار والديو  ةجر أك،  سارعحق يجب مع اليسار والإ الزوجية ةن النفقإ :من المعقول -ب
 .6ةبت في الذمنها تثإتثبت على سبيل العوض لذا ف الزوجية النفقةن إو  ،انبمضي الزم تسقط

 :الترجيح 2-3

ن مالها على نفسها م رالموس ةنفقت زوجأليه الجمهور لا تسقط ما إما ذهب  لنايترجح 
 الزوجية ةن النفقإو التراضي أن لم يكن من القضاء إالزوج و  ةو ما استدانت به فهو دين في ذمأ

 تستداناو ج ذا لم يتفق الزو إ ةسار فلا تسقط بمضي الزمان على الزوجعاليسار والإ ىعلحق يجب 
 ه.علي

 

                                                           
  . 571، ص5جأبو عبد الله المواق، المرجع السابق،  1
 .218، ص38النووي، المجموع شرح المهذب، ج 2
 .320، ص8المغني، المرجع السابق، جابن قدامه المقدسي،  3
 .51 سبق تخريجه، ص 4
 .128، ص 2الصنعاني، المرجع السابق، ج 5
 .203، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 6
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 .حبس الزوج الموسر الممتنع من النفقة على زوجته -3

كن للزوج ا لم يذإنه أعلى  والحنابلة والشافعية والمالكية ةفيالحنمن  1اتفق جمهور الفقهاء
 لى ذلك بماع واو الحبس واستدلأمه القاضي الدفع لز أ ،على زوجته ةن النفقعمال ظاهر وامتنع 

  يلي:

لي الواجد يحل عرضه »: نه قال رسول الله أعمرو بن الشديد رضي الله عنه  يرو  -
 .3حبسه حأبيما عليه من حقوق ولذا  اءفإفي  دجالو ا لدل الحديث على تحريم المط ،2«وعقوبته

يبه هينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصأن الأخوين من ج»لز بي مجأعن عبد الرحمن بن  -
متنع المدل على جواز حبس ، 4«فضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له

 .5زوجته ةنفقفي عليه من ديون مع قدرته عليها وكذلك  أداء ماعن 

 :على زوجته ةمتنع من النفقالم رفسخ نكاح موس -4

 : مذهبينلىإ ةلأاختلف الفقهاء في هذه المس

ا وهذا نفاق عليهعلى الإالموسر  ةعدم ثبوت خيار الفسخ النكاح لزوج الأول:لمذهب ا 4-1
 :واستدلوا بما يلي 8والحنابلة 7والشافعية 6الحنفيةليه إما ذهب 

                                                           
. مسس الدين محمد 538، ص2. الدسوقي، المرجع السابق، ج883، ص5ج أنظر: السرخسي، المرجع السابق، 1

. النجدي، 231م، ص3183، دار الفكر، بيروت، 3، ط7ه، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج3003الرملي، ت
 . 326، ص7المرجع السابق، ج

/ 1) ،لحق مقالباب لصاحب ا البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجز والتفليس،: أخرجه 2
338.) 

 .388، ص5السرخسي، المرجع السابق، ج 3
 (.72/ 5، )20173أبي حرة الرقاشي عن عمه حديث رقم  باب البصريين،كتاب أحمد في مسنده،   :أخرجه 4
 .381، ص5السرخسي، المرجع السابق، ج 5
 .583، ص1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 6
 .، ص5جالخطيب الشربيني، المرجع السابق،  7
 .231، ص7الرملي، المرجع السابق، ج 8
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 .1و بيد الحاكمأرت دق نإخذها من ماله يمكنها تحصيل نفقتها بأ أةن المر أ -

حق بهذا المقصود لتابع للمقصود فلا ي النفقةي أقوت المالي ل و ناسالت وهن المقصود بالنكاح إ -
 ةفي ذم ةبح النفقعلى زوجها وتص ةو بالاستدانأستوفي نفقتها فيما بعد تن أهو التناسل ويمكنها 

 .2القاضي ضو بفر أما بالتراضي إالزوج 

ن يلزمه أد بع ةالنفقالممتنع عن  رالموس ةثبوت خيار الفسخ النكاح لزوج :المذهب الثاني 4-2
 والحنابلةفي القول المرجوح  4ةوالشافعي 3المالكيةليه إو الحبس وهو ما ذهب أ هاعلي ةالقاضي النفق

 ة.ن والسنآواستدلوا بالقر  5في المذهب

ََعْرُو ٍ أَوْ :قال تعالى :نآمن القر  -أ ََاكٌ بِ ََانٍفَإِمْ ٌ  بِإِحْ َْرِي  [221البقرة:]  تَ

تسريح لزم الفمساك بغير معروف إنفاق هو إمساك بغير ن الإإ دلت الآية على ة:وجه الدلل
 .6حسانبإ

 ة:من السن -ب

اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم » :رسول الله  رضي الله عنه قال ةبي هرير أعن 
 .7«بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني

                                                           
 .378، ص5لخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 1
، )لاط، دار إحياء 2، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، ج(ه511ت)علي بن أني بكر المرغيناني،  2

  287التراث العربي، لبنان، د.ت(، ص
 .385 ، ص2الدسوقي، المرجع السابق، ج 3
 .287، ص2المرغيناني، المرجع السابق، ج 4
 .371، ص5البهوتي، المرجع السابق، ج 5
 .325، ص7النجدي، المرجع السابق، ج 6
، 5155قم: ، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، حديث ر في صحيحه البخاري :أخرجه 7
(7/61.) 
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ند ن تطلب الطلاق عأ النفقةلزوج عن ذا امتنع اإ الزوجةل الحديث عن خيار د ة:وجه الدلل
 .1و طلقنيأطعمني أنفاق وهذا ما دل عليه لفظ عدم الإ

 :الترجيح 4-3

اق على زوجته نفسر عن الإو اع الزوج المنلامت للزوجةثبوت خيار فسخ النكاح يترجح لنا 
يه هلاكها ضرار بها وفلى الإإنفاق يؤدي مع امتناع الزوج على الإ فاقإن بغير ةمساك الزوجإن ولأ

 .للغير ةلى الحاجإويعوزها 

 النفقة:بيع مال الزوج الموسر الممتنع عن  -5

 :لى مذهبينإ النفقةسر الممتنع عن و اختلف الفقهاء في بيع مال الزوج الم

كن من إذا لم يزوجته  ةبيع مال الزوج الموسر الممتنع عن نفق جوازعدم  الأول:المذهب  5-1
 .ةالنبوي ةن والسنآاستدلوا بالقر و  2ةبو حنيفأليه إوهذا ما ذهب  العروض والعقارجنس النفقة ك

ٍٍ مِّنكُمْأَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَ قوله تعالى: :نآمن القر  -أ  .[21]النساء:  رَا

 .3لا يحل بيع مال المسلم إلا عن طيب نفسأنه على دلت الآية  وجه الدللة:

 .4«بطيب نفس ل بيع مال إمرء إل»: قوله  ة:من السن -ب

 .5على عدم جواز الحجر على مال مسلم وبيعه في ديونه الحديث دل ة:وجه الدلل

                                                           
ه(، 3171، )لا.ط، دار المعرفة، بيروت، 1فتح الباري، ج ه(،715أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )ت 1

 .503ص
 .381، ص5، المرجع السابق، جسرخسيال 2
 .121، ص2الصنعاني، المرجع السابق، ج 3
 (.72/ 5، )20173أبي حرة الرقاشي عن عمه حديث رقم  بابالبصريين،  كتابأحمد في مسنده،   :أخرجه 4
 .112، ص2الصنعاني، المرجع السابق، ج 5
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ذا لم يجد إزوجته من عقار وعروض  ةالزوج الموسر في نفق مال عبي جواز :المذهب الثاني 5-2
 3والشافعية 2والمالكيةخر قول الآالفي  1الحنفيةليه إوهذا ما ذهب  ةالنفق القاضي مالا من جنس

 ة.النبوي ةمن السن واواستدل 4والحنابلة

 ة:من السن -

حجز على معاذ بن جبل » قال: أن النبي  عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه - 
 5.«ماله وباعه في دين كان عليه

دل هذا على جواز ففي دينه بسه وححجر على مال معاذ بن جبل  ن النبي أ ة:وجه الدلل
 .6لغيرهأم لزوجته  ةونه سواء كانت نفقبيع مال الرجل في دي

فِي بنَِيكِ »: فقال رسول الله  - فِيكِ وَيَك   7«خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 

ن  إخذه من ماله و ن يأألمن كان له حق على غيره فمنعه ذلك الحق  جاز النبي أ الدللة:وجه 
ذا كان ذلك المال من جنس إما لم يفرق بين ن النبي أكان من غير جنس حقه وبيعه حيث 

 .8و من غيرهاأ ةنفقال

 

                                                           
 .31، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 1
ه(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد 3381علي بن أحمد العدوي، )ت 2

 . 322م(، ص3113، )لا.ط، دار الفكر، بيروت، 2البقاعي، ج
 .381، ص33العمراني، المرجع السابق، ج 3
 . 337، ص3الحجاوي، المرجع السابق، ج 4
(، صحيح على شرط 5/357(، وقال الحاكم في المستدرك )6/8البيهقي في سننه، باب الحجر على المفلس، ) :أخرجه 5

 الشيخان ولم خصرجاه  
  .183، ص5، المرجع السابق، جسرخسيال 6
 .32سبق تخريجه، ص 7
 .381، ص33العمراني، المرجع السابق، ج 8
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 :الترجيح 5-3

نفقتها وكذلك  على زوجته في النفقةالممتنع عن  رزوج الموسالض و ر عواز بيع جيترجح لنا 
زوجته وامتنع  نفاق علىالإعلى  اقادر  الزوج ن كانإو  ،باع مال معاذ في ديونه النبي نبيع عقاره لأ

على  لنفقةاس عليه الرجل يباع فيه عقاره وعروضه وذلك لقياس دين نه يحبس وما كان يحبإف
 .للغير ةن كلاهما حق ثابت في الذمباقي الديون لأ

 الجزائري القانون في الزوجية ةر عن دفع النفقسامتناع الزوج المو حكم  :ثانيا
  ة:النفق ضالقاضي لفر  ةمراجع للزوجة -1

ئها فيتعين داأامتناع الزوج عن  ةوفي حال ،عن طريق التراضي يتم ةداء النفقأن أصل الأ             
 وبالتالي يترتب لتزام مدنيإ ةالقانوني تهطبيعهو من حيث  ،النفقةداء ألى القضاء و إفي ذلك اللجوء 

 .1ثارألتزام المدني من ما يترتب على الإو  النفقةداء أعلى 

فقد نصت  ةاصخ ةبصف النفقة ىودعو  ةعام ةبصف المحكمةمام أ ىما فيما يتعلق برفع الدعو أ -
 ة،مؤرخو  ةموقع ةمكتوب بعريضة المحكمةمام أ ىترفع الدعو "نه أعلى  .إم.ق.إمن  33 ةالماد

 .و محاميهأو وكيله أ ىالضبط من قبل المدع ةمانع بأد تو 

قد  ةجراءات المدنيمن قانون الإ 08 ةالماد نإف النفقة ىبالفصل في دعو  المختصة المحكمة أما -
ن إف ،عليه ىدعموطن الم ةينعقد مبدئيا لمحكم يختصاص المحلن الاأولى على الأ ةصت في الفقر ن

للفصل  ين الاختصاص المحلأمفاده  أمنها قد اشتملت على استثناء من هذا المبد ةالسادس ةالفقر 
و مسكن أ قليمي موطنالإ هاختصاصا ةالتي تقع في دائر  للمحكمةسينعقد  النفقةفي دعوى 

ن ترفع أن التي يمك المحكمةن أوباختصار هو  ةومعنى هذا الكلام ببساط ،ةالنفق ةبقيم نالدائ
التي يوجد  لمحكمةاهي ليست  ،بالفصل فيها محليا ونوعيا ةوتكون مختص بالنفقة الدعوىمامها أ

لتي يوجد ا المحكمةنما هي إو  ،ةو مسكن المدعى عليه المدين بالنفقأاختصاصها موطن  ةبدائر 
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، )ط3الجزائري على ضوء الفقه والقضاء، جالغوثي بن ملحة، قانون الأسرة  1
 .312م(، ص2005
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وضوحا هو و كثر تبسيط أ ةوبعبار  ،بالنفقةالمطالب  ىو مسكن المدعأختصاصها موطن ا ةبدائر 
 المحكمةهي  بالفصل في طلبها المختصة المحكمةن إو الولد فأ الزوجة يه ةذا كان طالب النفقإنه أ

 .1ي منهماأو مسكن أمن موطن  ةالقريب

 113 2ةعليه في الماد والمعاقب ل المنصوصفعهو ال ةالغذائي ةن عدم تسديد النفقإ
 113 ةحيث تحدثت الماد ،قيام دين مالي ووجود حكم قضائي اوهم فهناك شرطين ،ق.ع.ج

جرته وما يعتبر أوالعلاج والسكن و  والكسوةالغذاء .ج ق.أ 78 ةالمادسب وتشمل ح ةن النفقع
 ،ماليين ة دصبحت النفقأذا امتنع الزوج عن التسديد إف ،ةمن الضروريات في العرف والعاد
.ج أمن ق. 73 ةدوذلك عملا بالما ،صول والفروعوالأ الزوجةفيكون المستفيد من هذا الدين 

 للأولاد. ةبالنسب.ج ق.أ 75 ةوالماد ةللزوج ةبالنسب

 ،النفقةداء ائي يقضي بأضحكم القعن تنفيذ يتعلق بالامتناع  ئيما وجود حكم القضاأ
مر أذا إلحكم نهائيا ولكن قد يكون غير نهائي ن يكون اأصل الأ ،ن يكون الحكم نافذأويتعين 

 .3عجلقاضي بالتنفيذ المال

 ة.حبس الممتنع عن دفع النفق -2

 وكان الغرض ،المختصة المحكمةمام أ ىصول والفروع دعو حد الأأو أ الزوجةقامت أذا إف
ن إو  ،المطلوبة لنفقةبالزام المدعى عليه وحكمت بإ ،قانونا المستحقة بالنفقةلزام المدعى عليه إمنها 

ن حق ن مإف ،كثر من شهرينأ ةلى المحكوم عليه وامتنع عن تسديد مدإهذا الحكم قد بلغ 
                                                           

 .308عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
يتضمن قانون العقوبات،  ،م3166يونيو سنة  8الموافق ل  ه،3186صقر عام 38المؤرخ في  356-66 مرالأ 2

، والقانون 32، صفحة 83م، الجريدة الرسمية عدد 2006ديسمبر 20المؤرخ في: ، 21-06المعدل والمتمم للقانون رقم 
، والمعدل والمتمم 3م، صفحة 2033فبراير 36المؤرخة في: 7م، الجريدة الرسمية عدد 2033فيراير 03، بتاريخ: 33-03

يوليو 10لمؤرخ في: ، ا03-20م، المعدل والمتمم بالأمر رقم: 2035ديسمبر  10، المؤرخ في:31-35بالقانون رقم: 
-32-28، المؤرخ في: 33-23م، والقانون رقم: 2020يوليو 10، المرخ في: 33م، الجريدة الرسمية عدد 2020
 . 32، صفحة11م، الجريدة الرسمية عدد 2023

 .361-362، ص م(2023، دار هومة، الجزائر،22ط)، 3أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 3
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من  ةتنفيذي ةسخبن ةمصحوب الجمهوريةلى وكيل إ بشكايةن يتوجه أ بالنفقةالشخص المحكوم له 
 ةحالإوبعد  ،ر امتناع يحرره العون المكلفضوبمح ةالمقضي ةالقضي ةتكون قد جازت قو  ،الحكم

قق من توفر كل حتن تأبعد  المحكمةن إف ،قضاء ةرر قالم ةالمحكوم عليه الممتنع عن تسديد النفق
ع مبلغ الامتناع عن دف ةدانته بجنحن تحكم بإبأ ،قانون العقوبات 113 ةفي الماد ةالشروط الموجود

 .1المناسب ءن تسلط عليه الجزاأقضاء و  ةرر قالم النفقة

 قانون حيث جاء في، المحكوم بها النفقةلممتنع عن تسديد يعاقب المشرع الجزائري ا
 بعاقبحيث ي ،من الجرائم النفقةيعتبر الامتناع عن تسديد .ع.ج ق 113 ةالعقوبات في الماد

دج كل من  1000000لى إ 500000من  ةسنوات وبغرام 01لى إشهر أ 06 بالحبس من
 كاملداء  أسرته وعن أ ةعانلإ ،قضاء ةدر شهرين عن تقديم المبالغ المق تجاوزت ةامتنع عمدا لمد

لزامه بدفع وذلك رغم صدور حكم ضده بإ ،و فروعهأصوله أو ألى زوجه إعليه  ةر ر المق ةالنفق ةقيم
 .2مليهإ النفقة

 367كما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد لجأ إلى رفع قيمة الغرامة في الجنح بموجب المادة 
دج، إذا   200003برفع حدها الأدنى إلى وذلك  ،2023ة لسن من قانون العقوبات 3مكرر 

دج، إذا   3000000دج، مع الرفع من الحد الأقصى إلى  200000كان هذا الحد أقل من 
دج، كما يضاعف الحد الأقصى للغرامة إذا كان يساوي أو  3000000أقل من كان هذا الحد 

 دود أخرى. دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على ح 3000000يفوق 

 ،والحنابلة لكيةوالما والشافعية الحنفيةي جمهور الفقهاء من أالمشرع الجزائري بر  أخذلقد و 
ا حبس الزوج جازو أحيث  ،و الحبسألزمه القاضي بالدفع أزوجته  ةن الممتنع عن دفع نفقألى إ

من الجرائم  يحيث اعتبرها المشرع الجزائر  ،النفقةداء أذا كان موسر وامتنع عن إفي دين زوجته 
 ة. مالي ةويعاقب على الامتناع بالحبس وبغرام

                                                           
 .303لعزيز سعد، المرجع السابق، صعبد ا  1

 .163المرجع السابق، ص  بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، 2
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 :التطليق لعدم الإنفاق -3

ن تطلب أ ةيجوز للزوج " أنه: ولى علىالأ ةالفقر  51 ةنص المشرع الجزائري في الماد
 لتطليق للأسباب الآتية:ا

 ةعااوقت الزواج مع مر  هعسار بإ ةوجبه ما لم تكن عالمنفاق بعد صدور حكم بمعدم الإ -
 . "من القانون 78-87-87المواد 

المادة السابقة نجد أن المشرع الجزائري قيد حق الزوجة في طلب التطليق لعدم الإنفاق  وانطلاق من
 :بتوفر شروط معينة نذكرها فيما يلي

امتناع الزوج عن النفقة الزوجية عمدا وقصدا، وأن تكون الزوجة قد رفعت دعواها وصدر  -
 ة.حكم يلزمه بالنفق

 أن لا يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره. -

 .1أن لا تكون عالمة بإعساره وفقره وقت الزواج -

 :الحجز على أموال المدين بالنفقة -4

 بالنفقة المدين أموال على التنفيذ طرق من طريقة أنها الواسعة بالعبارة الحجز يعرف
 طريقة الحجز ويعتبر العلني، المزاد في بيعها من النفقة مبلغ واستفاء المحكمة تصرف تحت ووضعها

 ،الدفع عن الممتنع مواجهة في نهائي قضائي حكم بموجب حقه باستفاء بالنفقة الدائن إليها يلجأ
 ما وهذا ،المدين أموال على الجبري التنفيذ إلى فيلجأ اختياريا بتنفيذها عليه المحكوم يقم لم فإن

                                                           
، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية اليزيد عيسات 1

 .51، ص2001-2002 ،جامعة الجزائر الحقوق بن عكنون،
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 نوعين ويوجد ،إ.إ.م.ق في 1بالحجوز يتعلق فيما الخامس الباب في الجزائري المشرع عليه نص
 العقارات وعلى المنقولات علىز الحجو  من

متناع الا ةلأوالمشرع الجزائري في مس سلاميةالإ الشريعة فقهاءراء آنلاحظ من خلال عرض 
ق في الح ذا لم تقدر فلهاإما أ ،من مالهنفقتها خذها أذا قدرت على إ الزوجةن إف ،النفقةعن دفع 

شرع الجزائري ليه المإلها على زوجها وهذا ما ذهب  ةالطلب منه فرض النفقو لى القاضي إمرها أرفع 
ورفع من قيمة الغرامة  113 دةحيث جرم الفعل بالنص عليه في الما الشريعة، فقهاءي أخذا بر آ

 .من قانون العقوبات 3مكرر  367في المادة 

 الثاني: تقدير نفقة الزوجة الفرع

 في الفقه الإسلاميالزوجة نفقة تقدير  :أول
جة من حتى تتمكن الزو  هاإن كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فكيف نعرف مقدار 

لى معرفة الزوجية يتوقف ع مطالبة زوجها بها إذا امتنع عن ايصالها إليها، معرفة مقدار النفقة
 شيئين:

 ا(.معرفة ما تقدر به النفقة )إما بالكفاية أو بنفسه -

 ر به النفقة )إما باليسار أو الإعسار(.دمعرفة من تق -

 النفقة مقدرة بالكفاية -1

 تقدير نفقة الطعام: 1-1

  :مذهبين اختلف الفقهاء في تقدير نفقة الزوجة على

                                                           
 إق.إ.م. 01-08من القانون رقم  652إلى  636و 611إلى  616في المواد  نظري 1
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وأصحاب هذا القول يذهبون إلى أن نفقة  3والحنابلة 2والمالكية 1الحنفية ذهب الأول:الم -أ
 لها النفقة ختلاف من جابها وعلى هذا فإن مقدارها خصتلف باة بكفايتالزوجة على زوجها مقدر 
 واستدلوا بالقرآن والسنة.

 من القرآن الكريم: -

ََوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُقوله تعالى:  ََوَعَلَى الْ َْوَتُهُنَّ بِالْ ِِنَّ وَكِ  [ 211 ]البقرة: عْرُو

بها لنفقة مطلقا أي دون تقدير، ولأنه أوجن الله سبحانه وتعالى أوجب امن الآية: إ وجه الدلالة
 .4باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة، كرزق القاضي والمضارب

 من السنة النبوية: -

فِي بنَِيكِ »لهند:  قول النبي   فِيكِ وَيَك   .5«خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 

كونها ولأنها وجبت ب ،لكفايةباقة الزوجة مقدرة دل أن نفة لام على الكفايوالك وجه الدللة:
فكان وجوبها بطريق الكفاية كنفقة القاضي  ،محبوسة بحق الزوج ممنوعة من الكسب لحقه

 6والمضارب.

لى عذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بنفسها تقدر كل يوم بمدين  المذهب الثاني: -ب
 .7عسرد على المالحال بمد ونصف على الوسط الموسر بم

                                                           
 .21، ص 3الكاساني، المرجع السابق، ج 1
 .501، ص2الدسوقي، المرجع السابق، ج 2
 .316، ص 8ابن قدامة المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 3
 . 21، ص 3ج المرجع السابق، ،الكاساني 4
 .32ريجه، صتخ سبق 5
 .21، ص 3ج المرجع السابق، الكاساني، 6
 .382ص  ،5المرجع السابق، ج سي،خالسر  7
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والواجب في جنس الطعام الذي فيه هذه المقادير هو غالب قوت البلد أي بلد الزوجية من حنطة 
 ، واستدلوا من القرآن والمعقول.1وشعير وقمح أو غيرها

 من القرآن الكريم: - 

َّوَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ نفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَعَتِهِليقوله تعالى:  ُُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  اهُ فَلْيُنفِقْ مِ تتَا

ًَا إِلَّا مَا تتَاهَا سَيَ َْرٍ يُاللَّهُ نَفْ  [.7 :ق]الطلا َْرًاجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُ

 .2على أن الغني ينفق على حسب حاله والفقر حسب حاله وجه الدللة:

 من المعقول: -

 .3فرق بين الموسر والمعسر أوجب على كل واحد منهما على قدر حاله 

 الترجيح: -ج

لنا ما ذهب إليه الجمهور من أن النفقة الزوجية يجب أن تكون على قدر كفاية  يترجح      
  .الزوجة، وبحسب حال الزوجين يسارا وإعسارا

 

 

 

 

 

                                                           
 .373ص  ،5ج ،المرجع السابق، الشربيني الخطيب 1
 .250، ص 38المرجع السابق، ج ،النووي، المجموع شرح المهذب 2
 .353ص ، 1، جرجع السابقالشيرازي، الم 3



 ائريومسقطاتُا في الفقه الإسلامي والقانون الجز دفع النفقة الفصل الثاني: المتناع عن 

 

- 71 - 

 تقدير نفقة الكسوة: 1-2

من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يفرض للزوجة كسوة على حسب   1تفق الفقهاءا
 ستدلوا من القرآن والسنة.كفايتها وا

 القرآن: من -أ

ََوْلُودِ لَهُ رِزْقُ قوله تعالى:  ََوَعَلَى الْ َْوَتُهُنَّ بِالْ ِِهُنَّ وَكِ  .[211]البقرة: .عْرُو

أوجب الله الكسوة مطلقا دون تقدير، فمن قدر فقد خالف النص، وأوجب الله  وجه الدللة:
    2وف هو قدر الكفاية في العرف والعادة.الكسوة بالمعروف إلحاق بالرزق، والمعر 

  السنة: من -ب

 النساءِ؛ فإن كم ات قوا اللهَ في»عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي خطب الناس فقال: 
كم أخذتُ وهن  بأمانةِ الله، واستحلَل ت م فروجَهن  بكلمةِ الله، وإن  لكم عليهن  أل  ي وطِئ نَ ف  ر شَ 

ن  دا تكرهونهَ، فإن  فعَل نَ ذلك فاضربِوهن  ضربًا غيَر م بَ ر حٍِ، ولهن  عليكم رزِق هن  وكِسوتُ  أحً 
 .3«بالمعروفِ 

دل الحديث على أن الواجب من النفقة سواء كسوة أم غيرها، هو قدر كفاية من  وجه الدللة:
 .4غير تقدير

 

                                                           
ه(، منح الجليل شرح 3211محمد بن أحمد عليش أبو عبد الله، )ت .21، ص 3ج ق،المرجع الساب الكاساني، ينظر: 1

 .372ص  ،5ج ،المرجع السابق، الشربيني الخطيب .117م(، ص3181، )لا.ط، دار الفكر، بيروت، 3مختصر خليل، ج
 .380، ص5البهوتي، المرجع السابق، ج

 21، ص 3ج المرجع السابق، الكاساني، 2

 .31سبق تخريجه، ص 3
 .232، ص 33النووي، شرح صحيح مسلم، المرجع السابق، ج 4
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 :1تقدير المسكن للزوجة بكفايتها 1-3

ن مسكن الزوجة كافيا لائقا بها وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة لأن يجب على أن يكو 

هُنَّ أَسْكِنُوتجب كالنفقة أي كالطعام والكسوة ولقد أوجبه الله تعالى: ها فالسكنى من كفايت

 [.6]الطلاق:  مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

 عسارلنفقة مقدره بحال اليسار والإا -2
مقدار النفقة الزوجية يتوقف على معرفة ما تقدر به هذه النفقة ومعرفة على من تقدر  إن معرفة

أي تقدر بحال الزوج فقط أم بحال الزوجة فقط أو بحالهما من اليسار والإعسار، وحيث اختلف 
 .ينلالفقهاء في هذه المسألة إلى قو 

 تقدر بحال الزوج القول الأول: 2-1

لزوجة تقدر بحال الزوج من جهة يساره وإعساره واستدلوا من إلى أن نفقة ا 2ذهب الشافعية
 القرآن.

ََّا لْيُنفِقْفَ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَنعَتِهِ لِيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَ قوله تعالى: من القرآن: -أ  مِ

ُُ ًَا للَّهُا يُكَلِّفُ لَا اللَّهُ تتَا   [.7 :ق]الطلا تَاهَات مَا إِلَّا نَفْ

هما ندلت الآية الكريمة على التفريق بين الموسر والمعسر وأوجبت على كل واحد م الدللة: وجه
 .3عسار فلا يكلف الزوج من النفقة على زوجته فوق طاقتهعلى قدر حاله من اليسار والإ

 

                                                           
 113، ص3، جابن الهمام، المرجع السابق 1
 .737، ص5جالمرجع السابق، ، الشربيني الخطيب 2
، 38، المرجع السابق، جتكملة السبكي والمطيعي . النووي، المجموع شرح المهذب371، ص 5المرجع نفسه، ج  3

 .267ص
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 النفقة تقدر بحال الزوجين القول الثاني: 2-2

 وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية.

 :1لمالكيالمذهب ا -أ

ذلك  وأنجة، ه حال الزوج وحال الزو ره بالشرع وذلك راجع إلى ما يقتضإن النفقة غير مقد
لمرأة وحال يقدر حال ا ،ختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والاعتبار في النفقةخصتلف بحسب ا

 الزوج في يساره أو اعساره واستدلوا بقوله تعالى:

 ِاللَّ  وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُهِلِيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَعَت ُُ ََّا تتَا ًَا فَلْيُنفِقْ مِ هُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْ

َْرًاإِلَّا مَا تتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَ َْرٍ يُ  [.7 :قالطلا] عْدَ عُ

ع الزوج على زوجته وولده الصغير على قدر وسعه حتى يوس ةنفقدلت الآية على  وجه الدللة:
نفق ال من المحك فتقدر بحسب الله عليهما إذا كان موسعا عليه، ومن كان فقيرا فعلى قدر ذل

در حاجة المنفق فينظر المفتي على ق ،ةيجتهاد على مجرى الحياة العادوالحاجة من المنفق عليه، بالا
اجة ح فإن احتملت الحالة أمضاها عليها وإن اقتضت حالته على ،عليه تم ينظر إلى حالة المنفق

 . 2حتمالهالمنفق عليه ردها إلى قدر ا

 ورد في المذهب رأيان صحيحان: :3المذهب الحنفي -ب

ار وإن سار كان الواجب نفقة اليسفق في اليلهما ومقتض هذا الرأي أنهما إن اتيعتبر حا الأول:
ة قفق في الإعسار كان الواجب نفقة الإعسار وإن كان أحدهما موسر والآخر معسر كانت النفات

 بين اليسار والإعسار.

                                                           
 .530، ص2المرجع السابق، جنظر: الدسوقي، يّّ  1
 .  370، 38القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ج 2
 .21، ص3نظر: الكاساني، المرجع السابق، جي 3
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ََوْلُودِ لَهُ رِوجه هذا الرأي قوله تعالى:  َْوَتُهُنَّوَعَلَى الْ ِِزْقُهُنَّ وَكِ ََعْرُو .  بِالْ
 [ وليس من المعروف أن جاب لها نفقة الإعسار وهو موسرة والعكس صحيح.211]البقرة:

و سَعَة ٍ ذُلِيُنفِقْ  :قوله تعالى ى حسب حاله يسارا وإعسارا وحجتهمإن النفقة مقدرة عل الثاني:

ََّا تتَاُُمِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِ  [.7 :ق]الطلا اللَّهُ زْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِ

قيرة فة زوجته إذا كانت معيشإن من حسن العشرة يوجب على الزوج أن يرفع  من المعقول:
 .   1ويوجب على الزوجة أن لا ترهق زوجها من أمره عسرا فلا تطالبه إلا بما يقدر

 :2المذهب الحنبلي -ج

يرى الإمام أحمد رضي الله عنه أن النفقة تقدر بحال الزوجين جميعا فيجب على الموسر 
وسط بين  فقةسر للمعسرة نو للموسرة نفقة الموسرين وعلى المعسر للمعسرة نفقة المعسرين وللم

 الموسرين والمعسرين.

 ما يترتب على القولين 2-3

لنسبة للقول الأول يلاحظ حال الزوج وتفرض عليه نفقة بما يتناسب حاله، سواء كانت با -
نفقة طعام أو كسوة أو سكنى، وكل ذلك حسب أعراف الناس وعاداتهم ونفقات الأزواج الأغنياء 

 .3أو الفقراء أو المتوسطين على أزواجهم

وإن كان الزوج معسرا فينفق أدنى ما يكفيها من الطعام والأدم والدهن بالمعروف ومن الكسوة  -
ذلك  فق عليها أوسع منلصيفية والشتوية إذا كان متوسط ينأوفى ما يكفيها من الكسوة ا

 .  4بالمعروف

                                                           
 .373م(، ص 2030، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 3بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة، )ط 1
 .316، ص 8ج سابق،المرجع ال ابن قدامه، المغني، 2
    .202 ، ص7ج المرجع السابق،عبد الكريم زيدان،  3
 .23، ص 3الكساني، المرجع السابق، ج 4
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ين نفقة ب ختلاف حال الزوجين لزوم مراعاتهما حسب القول الثاني وتكون النفقة وسطاوعند ا -
 .1الموسرين ونفقة المعسرين

 الجزائري في القانونالزوجة نفقة ثانيا: تقدير 

ج والتي تقضي ق.أ. 71دير النفقة عليها في المادة لقد نص المشرع الجزائري في مسألة تق
يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين والظروف المعاش ول يراجع تقديرها قبل بـ "

 ".لحكممضي سنة من ا

ضي المختص اوعليه فإنه تقدير النفقة في القانون الجزائري خصضع للسلطة التقديرية للق
وهذا على أساسه مراعاة حال الزوج المالية  ،را من يوم الطلباعتبعلى حسب حال الطرفين ا

 .2وتغير الأسعار في الأسواق وظروف المعيشة

ع، رية من اختصاص قضاة الموضو مسألة تقدي دير النفقة هيوعلى هذا الأساس فإن تق
يسرا وعسرا  المالية للزوج وتبعا لحال الزوجينطلاقا من الوثائق والمستندات التي تحدد الوضعية نا

ومكانا على حد الكفاية تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة  والظروف المعيشية زمانا
 .3ة السكنوالنفقات بصفة عامة كمصاريف المدرسة وتعليم الأولاد وأجر 

شرع نلاحظ أن الم ،طلاع على المواد القانونية الصادرة عن المشرع الجزائريمن خلال الا
قة في التشريع عدم ذكر مقدار النف ، وبهذا فإنفي النفقة الواجبة لمستحقيها امعين الم يضع مقدار 

وإنما تكون على  ،معينن النفقة لا تقدر بمقدار إالجزائري دليل على الأخذ برأي الجمهور في قول 
 النفقة ليست مقدرة بمقدار معين لا شرعا ولا قانونا.ولحال الزوجين، ف حسب الكفاية

 

                                                           
 .376، ص 5البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، المرجع السابق، ج 1
 .373، ص 3ج المرجع السابق، بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،  2
 .335-333، ص 3لعربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، جبلحاج ا 3
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 الزوجية ةر عن دفع النفقعسامتناع الزوج المالمطلب الثاني: 

حكم  تناولسنو سر عن دفع النفقة حدث عن امتناع الزوج المعنحاول في هذا المطلب الت
 .  ال الإعسارح النفقة في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني تقدير النفقةسر عن دفع امتناع الزوج المع

 الزوجية ةر عن دفع النفقسعامتناع الزوج المالفرع الأول: حكم 

 الإسلاميفي الفقه  الزوجية ةر عن دفع النفقسعامتناع الزوج المحكم  :ولأ
 .1ة بأنواعها الثلاثةيعجز الزوج عن النفقة الزوجالإعسار: 

 نفقة زوجة المعسر -1

 :لى مذهبينإ رالمعس ةلزوج ةلقد اختلف الفقهاء في وجوب نفق

 3والشافعية 2الحنفيةليه إوهو ما ذهب  رالمعس ةلزوج النفقةوجوب  الأول:المذهب  1-1
 .ثر والمعقولمن الأ واواستدل 4والحنابلة

إما  ا عن نسائهمفي رجال غابو »: إلى أمراء الأجناد كتب عمر رضي الله عنه :ثرمن الأ -أ 
 .5«أن تأخذوهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا فإن طلقوا فبعثوا بنفقة ما حبسوا

و أ ازواج يسار لى حال الأإنفاق دون النظر عمر بالإ ةمطالب دل الحديث على ة:الدللوجه 
 .6رالمعس ةلزوج النفقةارا دل على وجوب سعإ

                                                           
 .105، ص 1بدين، المرجع السابق، جابن عا 1
 .28، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 2
 .223، ص1المرجع السابق، ج، الشربيني الخطيب 3
  .361، ص5جالمرجع السابق،  البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، 4
 .51سبق تخريجه، ص 5
 .128، ص2الصنعاني، سبل السلام، ح 6
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ذه جماع ولا تزول ما وجب بهوالإ ةنكتاب والسلوجبت با ةالزوجي ةن النفقإ من المعقول: -ب
 .لا بمثلهاإالحجج 

  .1المعسر ةتحقق في زوجتذلك لجاب مقابل التمكين و  النفقةن إ -

 :على ذلك واواستدل 2المالكيةليه إالمعسر وهو ما ذهب  ةزوج ةسقوط نفق :المذهب الثاني 1-2

ََّا تتَاُُ  لَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْن قُدِرَ عَتِهِ وَمَلِيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَعَ قوله تعالى :نآمن القر  مِ

 [.7 :قالطلا] اللَّهُ

 ن كان معسرا فلا يكلفإالزوج ف ةبقدر سع ةالزوج ةوجب الله عز وجل نفقأ ة:وجه الدلل
 . 3معسراما دام  ةالزوج ةبشيء وتسقط نفق

 :الترجيح 1-3

جها الاحتباس وتمكينها لزو  نها جاب مقابلار زوجها لأسعبإ ةالزوج ةعدم سقوط نفق
 .ارسعاليسار والإ قتتحتاج للقوت و  ةوالزوج رالمعس ةوهذا ما تحقق في زوج

 :من مالها وما استدانت رالمعس ةنفقت زوجأحكم ما  -2

 :مذاهب ةلى ثلاثإ رالمعس ةنفقت زوجأما اختلف الفقهاء في حكم 

فرض ب النفقةن ا لم تكذإ على نفسها رالمعس ةنفقت زوجأسقوط ما  الأول:المذهب  2-1
ن آمن القر  واواستدل 5في قول مرجوح والحنابلة 4الحنفيةليه إو رضا الزوج وهذا ما ذهب أقاضي 

 .والمعقول

                                                           
  .370، ص5جالمرجع السابق،  البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، 1
 .551، ص5الحطاب، المرجع السابق، ج 2

 .383، ص3الخرشي، المرجع السابق، ج 3
 .26، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 4
 .207، ص8غني، المرجع السابق، جالم ابن قدامة المقدسي، 5
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 :نآمن القر  -أ

ََوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ: قوله تعالى  ََوَعَلَى الْ َْوَتُهُنَّ بِالْ ِِنَّ وَكِ  .[211]البقرة: .عْرُو

لصلات اوالرزق اسم للصلة كرزق القاضي، و لنفقة الزوجية لفظ الرزق طلق على اأ ة:وجه الدلل
  .1لا تملك بنفسها بل بقرينة تنضم إليها

 :من المعقول -ب

يس ملك بالعقد الذي قبل بالمهر ول الزوجةن لأ ،ليست عوضا عن الاستمتاع النفقةن إ
 .2ذمتها فهو في تستدانولذلك ما ا ،و الرضاأقبل القضاء  جعلى الزو  ةالاستدان ةولاي للزوجة

ب ه وهذا ما ذهر عساإ ةعلى نفسها مد رالمعس ةنفقت زوجأسقوط ما  :المذهب الثاني 2-2
 .ن والمعقولآمن القر  واواستدل 3المالكيةليه إ

ََّا لَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلِيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن سَ :قوله تعالى :نآالقر من  -أ  قْ مِ

ُُ اللَّهُت  [.7 :قالطلا]تَا

ذا إيء ر فلا يكلف بشسعأذا إالزوج ف ةبقدر سع ةزوجيال ةوجب النفقأن الله إ ة:وجه الدلل
 ةنها ساقطفلا ترجع عليه بشيء من ذلك لأ ،عسارهإعلى نفسها شيئا في زمن  فأنفقتسقطت 

 .4ةعنه في هذه الحال

 ةنها ساقطالزوج يحمل على التبرع لأ ارسعإعلى نفسها وقت  ةالزوج ةن نفقإ :المعقول -ب
 .5رفاء تكليفه حين العستنوالمراد بالسقوط عدم اللزوم لا ،ارهسعإعنه وقت 

                                                           
 .26، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 1
 .338، ص5السرخسي، المرجع السابق، ج 2
 .523، ص2الدسوقي، المرجع السابق، ج 3
 .315، ص3الخرشي، المرجع السابق، ج 4
 .315ص المرجع نفسه. 5
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لقضاء ن لم يكن باوإزوجها  ةفي ذمدينا  رالمعس ةزوجأنفقت  ثبوت ما :المذهب الثالث 2-3
 .ثر والمعقولن الأم واواستدل 2على المذهب والحنابلة 1ةليه الشافعيإو التراضي وهذا ما ذهب أ

 في رجال غابوا عن نسائهم إما أن» :إلى أمراء الأجناد كتب عمر رضي الله عنه :ثرمن الأ -أ
 .3«تأخذوهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا فإن طلقوا فبعثوا بنفقة ما حبسوا

 .4زوجها ةذم دينا في وتصير ،لا تسقط بالمطل الزوجة ةنفقالن دل الحديث على أ ة:وجه الدلل

 :ن المعقولم -ب

نفقت على أن إا نهلأ ،للغيرحق ن كلا منهما بأ ةعلى غيره من الديون المستقر  ةقياس دين النفق-
  5ة.ن المستقر رضها القاضي كسائر الديو فن لم يإو  ،ترضته صارت دينا عليهقو مما اأنفسها من مالها 

 6.لا بمثلهاإ جبهذه الحججماع ولا يسقط ما ثبت والإ ةكتاب والسنلوجبت با ةزوجيال ةن النفقإ -

 :الترجيح 2-4

 ةاب والسنوجبت بالكت ةن النفقزوجها لأ ةالمعسر في ذم نفقة زوجةثبوت لنا ترجيح 
باقي الديون ولا ك  ةيستقر في الذم ةودين النفق، زوجال ةح دينا في ذمبجماع فلا تسقط وتصوالإ

 .داءو الأأبراء لا بالإإيسقط 

 

 

                                                           
  .377، ص5الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 1
 .336، ص3ع السابق، جالحجاوي، المرج 2
 . 11سيق تخريجه، ص  3
 .128، ص2الصنعاني، المرجع السابق، ج 4
 .376، ص5الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 5
 .370، ص5البهوتي، المرجع السابق، ج 6
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 ة:داء النفقأ زه عنجعسر لعالمفسخ نكاح  -3

 ين:لى مذهبإاختلف الفقهاء 

رى ، ويجالزو  جزحق الفسخ لع إلى والحنابلة والشافعية المالكيةذهب  الأول:المذهب  3-1
زوجته طلب الفسخ ن لإف ،لم ينفق على زوجته ولم يجد ما ينفقه عليهاو عسر أذا إن الزوج أ المالكية
 .1التطليق وأما البقاء إنفقاتها فهي بين خيارين ن عللعجز 

على  رأةحق الم نأعلى  ةليه وقالوا لما دل الكتاب والسنإذهبوا  لما المالكية الشافعيةوافق 
نها يعيتزوج من لا خصليها تو ها حقها حن يستمتع بها ويمنأن لا يكون له أ لتمح، االهن يعو أزوجها 

 .2ن تخير بين مقامها معه وفراقهأو 

ولكن  ،ةبالنفق الزوج رساإع ةلأفي مس والشافعية لكيةالماي أوافق فقهاء المذهب الحنبلي ر 
ي خارها على التراوجعلوا قر  ،و التطليقأ ةبالنفق رالخيار بين البقاء مع الزوج المعس ةعطوا للزوجأ

 ةاره ولكن الشافعيلى حين يسإدينا في ذمته  رعسالم ةن بقيت معه تكون لها نفقإف ،لا على الفور
ذا  إى حال زوجها عل الزوجةن تصبر أ الحنابلةليه فقهاء إوما ذهب  ،ةزئيخالفوا هذه الج والمالكية

ر ن يجعل بعد عسأؤقت وعسى الله معسار ن الإوتعذر عليه الكسب لأ ةكان صاحب حرف
 .3هر ساعإ ةذا طالت مدإلا إيسرا فلا يحق لها الفسخ 

 .ثرن والأآول بالقر صحاب المذهب الأأواستدلوا 

ََعْرُو ٍ أَوْ لىبقوله تعا :نآمن القر  -أ ََاكٌ بِ ََانٍفَإِمْ ٌ  بِإِحْ َْرِي  .[221]البقرة:   تَ

 .4حسانيح بإالتسر فينبغي مساك بالمعروف نفاق ليس من الإإدون  ةك الزوجر ن تإ ة:وجه الدلل 

                                                           
 .563، ص5الحطاب، المرجع السابق، ج 1
 .357-335، ص33الماوردي، المرجع السابق، ج 2
 .533ص ابق،الجزيري، المرجع الس 3
 .325، ص7النجدي، المرجع السابق، ج 4



 ائريومسقطاتُا في الفقه الإسلامي والقانون الجز دفع النفقة الفصل الثاني: المتناع عن 

 

- 81 - 

في رجال غابوا عن نسائهم إما » :إلى أمراء الأجناد كتب عمر رضي الله عنه :ثرمن الأ -ب
 .1«قوا، أو يطلقوا فإن طلقوا فبعثوا بنفقة ما حبسواأن تأخذوهم بأن ينف

 .2فسخ النكاح لعدم الانفاقيث على دل الحد ة:وجه الدلل

  :المذهب الثاني 3-2

نه لا إف ةالزوجي ةداء النفقأذا عجز عن إ ، فالزوجيرون بعدم التفريق لعجز الزوج الحنفية 
وتحيل صاحب  ةدانبالاست ةمر الزوجويأ ةنفقنما يفرض عليه القاضي الإو  ،يفرق بينهما بهذا العجز

جل المطل لأ نما يكونإن الحبس ذا ظهر فقره لأإزوج الولا يقوم القاضي بحبس  ،لى زوجهاإالدين 
كتسبت هي ا نفقت مما أمن تستدين منه اكتسبت و  ةزوجالذا لم جاد إو  ،ولا مطل للزوج الفقير
 .3واحتسبته دينا في ذمته

 :الترجيح 3-3

دم الفسخ ن علأ ،النفقةق الفسخ لعجز الزوج عن الجمهور بحليه إما ذهب ا يترجح لن 
ن ذلك فيه إف ،نلزمها بالعيش عند من لا يملك نفقتهاو  ةن نضيق على الزوجأليس من العدل 

ت صبر ن شاءت إي فخمرها على التراأفي  ةالزوج يرن تخأويجب  ،ضرر نهى الشارع عن ايقاعه بها
 و طلقت.أ

 

 

 

                                                           
 .51سبق تخريجه، ص 1
 .110، ص2الصنعاني، المرجع السابق، ج 2
 .582، ص 1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 3
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  الجزائري قانونالفي  الزوجية النفقةر عن دفع سعامتناع الزوج المم حك :اثاني
إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق لإعساره أو لفقره، فلا جاب عليه نفقة ولا سكنى 

من  76وإنما تلزم المرأة الموسرة أو الغنية بالإنفاق على زوجها وأولادها مدة إعسار الزوج المادة 
في حالة إعسار الزوج مخيرة إما أن ترضى بالبقاء معه من غير نفقة، وأما أن ق.أ.ج. فإن الزوجة 

  .1من ق.أ.ج 5و51/3تطلب التطليق لعدم الإنفاق المادة 

لمعسر عن تناع الزوج اوالمشرع الجزائري في ام الشريعة الاسلامية بعد عرض أراء الفقهاء
رضى بالبقاء تمخيرة إما أن عسر والزوجة دفع النفقة، فالمشرع أخذ برأي المالكية بسقوط نفقة الم

 .ما أن تطلب التطليقمعه من غير نفقة، وإ

 حال الإعسار الزوجية : تقدير النفقةالفرع الثاني

 حال الإعسار في الفقه الإسلاميالزوجية أول: تقدير النفقة 
 من عسارالإ نفقة وجوب على والحنابلة والشافعية، الحنفية، من 2الفقهاء جمهور اتفق

  .والمعقول الكريم بالقرآن ذلك على واستدلوا المعسر، لزوجة والكسوةدم والأ القوت

نفِقْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ لِيُنفِقْ ذُو سَعَة ٍ مِّن: تعالى قال :الكريم القرآنمن  -أ

ُُ اللَّهُ ََّا تتَا  [.7]الطلاق:  مِ

  .3روالفق الغني من حاله قدر على امرأته على فاقنبالا الزوج الله أمر :للةالد وجه 

 

 

                                                           
 .533، ص 3ري، المرجع السابق، جبلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائ 1

 ،المرجع السابق النووي، المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي،. 181، ص 3المرجع السابق، ج البابرتي، 2
 .336، ص 3المرجع السابق، جالحجاوي،  .272، ص 38ج
 .250، ص 38المرجع السابق، ج النووي، المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، 3
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 :المعقولمن  -ب

 .1البدن لحفظ يكفي لأنه الكفاية، أدنى إلا يلزمه لا المعسر الزوج إن -

  .للضرورة عنه الاستغناء للزوجة يمكن الإعسار نفقة على زاد ما إن -

 زائريالج حال الإعسار في القانون الزوجية ثانيا: تقدير النفقة
سب ح تقدير النفقة في القانون الجزائري خصضع للسلطة التقديرية للقاضي المختص، على

ا على أساس مراعاة حال الزوج المالية وتغير الأسعار عتبارا من يوم الطلب، وهذحال الطرفين ا
 اء فيج في الأسواق وظروف المعيشة، والحقيقة أنه يجب تقدير بحال الزوج يسرا أو عسرا وهو ما

ها هي يقدر علين الزوجة بتزوجها المعسر قد رضيت بالنفقة التي إمن ق.أ.ج،  17/3المادة 
 .2نفقة الإعسار ولو كانت موسرة، على أن لا تقل عن حد الكفاية أو القدر الضروري

ليل على د لا في حالة اليسار أو الإعسار عدم ذكر مقدار النفقة في التشريع الجزائري فإن
 فايةمعين، وإنما تكون على حسب الكن النفقة لا تقدر بمقدار فأ الفقهاء مهورالأخذ برأي الج

 النفقة ليست مقدرة بمقدار معين لا شرعا ولا قانونا.ولحال الزوجين، ف

 

 

 

                                                           
 .181، ص 3المرجع السابق، ج البابرتي، 1
 .378، ص 3بي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، جبلحاج العر  2



 ائريومسقطاتُا في الفقه الإسلامي والقانون الجز دفع النفقة الفصل الثاني: المتناع عن 

 

- 81 - 

 والقانون في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: مسقطات النفقة الزوجية
 الجزائري

ها لزوجته متى وجوبا بأدائث أن الزوج يلتزم نفقة الزوجة واجبة بنص الشرع والقانون، بحي
نها الصحيح، ومتى تحقق الاحتباس والتمكين والتسليم المطلق، إلا أنه هناك مجموعة من عقد قرا

الاستثناءات والعوارض التي تحول دون تحقيق مقاصد الزواج التي على إثرها تفقد الزوجة حقا من 
لب الأول، في بحثنا تعذر الاستمتاع بالزوجة في المط أهم حقوقها وهي نفقتها الزوجية، وسنتناول

 ومتناع الزوجة عن تسليم نفسها في المطلب الثاني.

 الأول: تعذر الستمتاع بالزوجةالمطلب 

 لفرع الأولا فسنتناول في عن تعذر الاستمتاع بالزوجة نحاول في هذا المطلب التحدث
 .  الزوجة حبس ، وفي الفرع الثانيالزوجة المريضة والصغيرة

 الفرع الأول: الزوجة المريضة والصغيرة

 في الفقه الإسلامي الزوجة المريضة والصغيرة أول:
على أن الزوجة إذا كانت مريضة قبل الانتقال إلى بيت  1اتفق الفقهاء الزوجة المريضة: -1

لزوجة ممن ا ولي الزوجة وكانتزوجها وبذلت له تسليم نفسها تسليما كاملا أو بذل هذا التسليم 
 مثلها وتسلمها الزوج فعلا، وجبت لها عليه النفقة ولو تعذر عليه وطؤها لمرضها. يوطء

نتقال إلى منزل نعها من الاول بها المريضة مرضا شديدا وجبت بمواختلفوا في نفقة الزوجة المدخ -
 الزوج على قولين.

                                                           
. الخطيب الشربيني، المرجع 508، ص2، الدسوقي، المرجع السابق، ج31، ص3ينظر الكاساني، المرجع السابق، ج 1

 رح منتهى، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بش(ه3053ت)، منصور بن يونس البهوتي، 373، 5السابق، ج
 .211م(، ص 3111، عالم الكتب، لا.م، 3، )ط1الإدارات، ج
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إلى وجوب النفقة الزوجية  4ةوالحنابل 3والشافعية 2والمالكية 1ذهب الحنفية القول الأول: 1-1
 المريضة الممنوعة من الانتقال إلى بيت زوجها، واستدلوا على ذلك:

بأن الاستمتاع بها ممكن دون تفريط من جهتها لأن التسليم في حق التمكين من الوطء، وإن  -
د في حق التمكين من الاستمتاع لأنه يكفي لوجوب النفقة كالحائض والنفساء ر لم يوجد فقد و 

 .5والصائمة صوم رمضان لم تسقط نفقتها

 6.إن المرض غالبا ما يبرأ منه، فهو متوقع الزوال -

ا لا نفقة للزوجة المريضة قبل النقلة فإذا انتقلت وهي مريضة فعليه أن يرده القول الثاني: 1-2
وأما إذ مرضت الزوجة قبل تسليم نفسها لزوجها وكانت غير  ،وهو مذهب الحنفية قول يوسف

، فلها لأنها لم تسلم نفسها له وإن أمكنها الانتقال ،رة على الانتقال بأي وسيلة فلا نفقة لهاقاد
 النفقة إلا إذا طلبها للانتقال فامتنعت.

سلمت نفسها ثم مرضت جاب النفقة لتحقيق التسليم، أنها إذا  7وفي رواية الإمام يوسف
 يم لم يصح.ولو مرضت ثم سلمت نفسها لا جاب لها النفقة لأن التسل

  الترجيح: 1-3

قة الزوجية ، وجوب النفمن خلال القولين في شأن نفقة الزوجة المريضة نرجح قول الجمهور       
 لما فيه من قوة الأدلة والله أعلم.    المريضة الممنوعة من الانتقال إلى بيت زوجها، 

                                                           
 31، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 1
 .377، ص2الإمام مالك، المرجع السابق، ج 2
 .110، ص. 33الماوردي، المرجع السابق، ج 3
 .210، ص 8ابن قدامة المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 4
 .317، ص 3ابق، جابن النجيم، المرجع الس  5
 .361، ص 5الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 6
 .31، ص3الكاساني، المرجع السابق، ج 7
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 الزوجة الصغيرة: -2

 .1رهامثلها ولا تتحمل الوطء لصغ وهي التي لا يوطء

 ولقد اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة الصغيرة على ثلاثة أقوال:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب نفقة الزوجة  القول الأول: 2-1
 ، واستدلوا على ذلك من السنة.2الصغيرة على زوجها

شة  عليه وسلم نكح عائأن النبي صلى الله»ما روي عن هشام عن أبيه قال:  من السنة: -
 . 4، ولم ينقل أنه أنفق عليها إلا حين دخل عليها3«وهي بنت سنتين، ثم بنَ بها وهي تسع سنين

على عائشة رضي الله عنها بعد عقده عليها، وهي بنت ست سنين، دل  عدم إنفاق النبي 
 .5على عدم وجوب نفقة الزوجة الصغيرة على زوجها

إلى أنه يجب على الزوجة الصغيرة النفقة على زوجها بسبب  6شافعيةال ذهب القول الثاني: 2-2
 ، واستدلوا على ذلك من القرآن.تسليم نفسها من دون مانع

ََوْلُودِ لَهُ رِزْقوله تعالى: القرآن:  - َْوَتُهُنَّ بِوَعَلَى الْ ِِقُهُنَّ وَكِ ََعْرُو  ]البقرة: الْ
211] 

  .7حين العقد من غير تفريق بين الصغيرة والكبيرةوجوب النفقة للزوجة من وجه الدللة: 

                                                           
 .733، ص7المرجع السابق، ج عبد الكريم زيدان، 1
. الإمام الشافعي، المرجع 68، ص2العدوي، المرجع السابق، ج .31، ص3ج نظر: الكاساني، المرجع السابق،ي 2

 .261، ص 8غني، المرجع السابق، جابن قدامة المقدسي، الم .13، ص5السابق، ج
 (.5/55، )1813أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي عائشة، حديث رقم:  3
 .218، ص38المرجع السابق، ج النووي، المجموع شرح المهذب تكملة السبكي والمطيعي، 4
 .733، ص 5ق، جالخطيب الشربيني، المرجع الساب 5
 .218، ص38النووي، المجموع شرح المهذب تكملة السبكي والمطيعي، المرجع السابق، ج 6
 .36م(، ص3327، )لا.ط، دار الصفوة، مصر، 3وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 7
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إن مسك الزوجة يوجب النفقة أما إن ردها فلا نفقة وهو قول أبو يوسف القول الثالث:  2-3
، واستدل بأنه إذ لم تحتمل الوطء ولم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد وله أن يمتنع من من الحنفية

 .1القبول

  الترجيح: 2-4

  .عدم وجوب نفقة الزوجة الصغيرة على زوجهاب راجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاءلالقول ا       

 الجزائري الزوجة المريضة والصغيرة في القانونثانيا: 

باعتباره  ةة والصغير المريض زوجةالجزائري خصص ال الأسرةبغياب نص صريح في قانون 
 ةللشريع ةبالعودمن ق.أ.ج  222 ةادوبالرجوع الى نص الم ،الزوجية النفقةمسقطا من مسقطات 

 مرضا ةالمريضة لزوجاو التي لا تقدر على الوطء  ةالصغير أة لمر ااعتبر  يالجزائر المشرع ن إف ةسلاميالإ
 الزوجةن أغير  ،2ستمتاع فليست لها نفقه قبل الدخوللاو مخوفا لا تقدر معه على اأ شديدا
رض خارج عن ن الموذلك لأ ،ةالبيت الزوجي بعد الدخول مع بقائها في النفقةتستحق  المريضة

 .3ارادتها ولا قدره لها على وقعه فلا تتحمل تبعته

أما بالرجوع إلى الاجتهادات القضائية نجد أن المجلس الأعلى سابقا )المحكمة العليا( قضى 
في احدى قراراته بأنه: من المتفق عليه فقها وقضاء أن يحكم بنفقة الزوجة المريضة مدة سنة 

  . 4كماويتوقف كذلك على ضرورة بقائها في بيت الزوجية ولو حفيتوقف على تحديد مدة العلاج، 

ما أما في ،في نفقة الزوجة الصغيرة الشريعة فقهاءنلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ برأي جمهور 
ج زم الزو فالمشرع ضمن لها النفقة وأل ق.أ.ج 78خصص نفقة الزوجة المريضة فإنه بالرجوع إلى المادة 

 بها باعتبار أن العلاج من مشتملات النفقة.

                                                           
 .37، ص3الموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق، ج 1
 ، غير منشور. 11113، ملف رقم 30/02/3186مة العليا، غ.أ.ش، المحك  2
 .331بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص  3
 .333، ص3181.س 3م.ق.ع ،11113، ملف رقم 30/02/3186المحكمة العليا، غ.أ.ش،  4
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 الفرع الثاني: حبس الزوجة

 في الفقه الإسلاميالزوجة حبس  أول:
 الفقهاء في حكم الزوجة المحبوسة على زوجها إلى قولين: اختلف الزوجة المحبوسة: -1

 1ةالحنفيسقوط نفقة الزوجة المحبوسة ولو ظلما وهذا ما ذهب إليه  القول الأول: 1-1
 :على ذلك بما يلي واواستدل، 3والحنابلة 2والشافعية

 ةت من جهوقد فات ذلك بسبب لم يأ ،مقابل التمكين من الاستمتاع ةجاب للزوج ةالنفقإن  -
 .4الزوج

ط نفقتها يسق ةوكذلك حبس الزوج ،جارتها لذهاب منفعتهاإيسقط  رةن غصب العين المؤجإ -
 .5ل الزوجلذهاب منفعتها بسبب ليس من قب

 ة،كن مماطلحبسها ما لم ت ةعلى زوجها مد المحبوسة لزوجةا عدم سقوط نفقة :القول الثاني 1-2
 وأدائه أن كان الحبس بدين لا تقدر على إبي يوسف أوعند  ،6ةليه المالكيإوهذا ما ذهب 

نها لأ ،ن منعه من الاستمتاع لم يكن بسبب من جهتها فلا تسقط نفقتهاحبست واستدلوا بأ
 .7رها لا لمماطلتهاسثبات عحبست لإ

 

 

                                                           
 .578، ص 1سابق، جالرجع الم، دينن عاباب 1
 .162م(، ص3181، )لا.ط، المكتبة التجارية، مصر، 8بن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، جأحمد  2

 .375، ص 5جسابق، الرجع المالبهوتي،  3

 .311، المرجع السابق، صجاسر جودة علي العاصي 4
 .201، ص 3ابن النجيم، المرجع السابق، ج 5
 .318، ص 3المرجع السابق ج ،ابن الهمام 6
 .537، ص 2الدسوقي، المرجع السابق، ج 7
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 :الترجيح 1-3

 ول وهوصحاب القول الأأليه إمن خلال عرض القولين يتبين لنا رجحان ما ذهب 
هو فوات  ةالنفق بوجو عدم وسبب  ة،المحبوس ةللزوج ةالفقهاء من سقوط النفق مذهب جمهور

 .التمكين من الاستمتاع

 الجزائري في القانونالزوجة حبس  ثانيا:

باعتباره  لزوجةاالجزائري والذي يتعلق بحبس  الأسرةفي ظل غياب نص مشرع في قانون و 
نه يقر إف امنه 222 المادةلى نص إوبالرجوع  ،الزوجية النفقةعارض من عوارض استحقاق 

في  المحبوسة للزوجة بالنسبة الزوجية النفقةويسقط  ،السابق ذكرها الإسلامية ةحكام الشريعبأ
 .1ةفلا نفقه لها لفوات الاحتباس الموجب للنفق، ائم ولو كان الحبس ظلمامن الجر  جريمة

 نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ برأي جمهور الفقهاء في نفقة الزوجة المحبوسة. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .837، ص 3ج المرجع السابق، العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،بلحاج  1



 ائريومسقطاتُا في الفقه الإسلامي والقانون الجز دفع النفقة الفصل الثاني: المتناع عن 

 

- 89 - 

 المطلب الثاني: امتناع الزوجة عن تسليم نفسها

 لفرع الأولا فيف ،امتناع الزوجة عن تسليم نفسها عن نحاول في هذا المطلب التحدث
 .  الزوجة العاملة سنتناول في الفرع الثانيأما ، النشوز وسفر الزوجة سنتناول

 الفرع الأول: النشوز وسفر الزوجة

 في الفقه الإسلامي نشوز وسفر الزوجةأول: 
 :الناشز ةالزوج -1

 لىإ عن الانتقال ةعنو الممتأمن بيت زوجها بغير حق  الخارجة الزوجة 1الحنفيةفهي عند 
 .بيت زوجها بغير حق

 ةارجو الخأو دواعيه أزوجها بمنعه من الجماع  ةعن طاع ةالخارج والمالكية 2ةوعند الشافعي
 .ذن لغير عذرإمن بيته من غير 

 .النكاحله وجبه أله عليها مما  مالزوجها في ةالزوج ةمعصي :3ةوعند الحنابل

 ين:إلى قول بنشوزها ةالزوج ةواختلف الفقهاء في سقوط نفق* 

 أةالمر ن أ لىإ والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفيةمن  4ذهب جمهور الفقهاء القول الأول: 1-1
ذا  إلا إبالعقد  نه وجبإلاف المهر فبخوقد زال  ،التمكين ةنها في مقابللها لأ ةت فلا نفقز ذا نشإ

 ة.نها جاب لها النفقإكانت حاملا ف

                                                           
 .573، ص 1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 1
 .361، ص 5الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 2
 .172، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 3
 .353، ص 2لدسوقي، المرجع السابق، جا 4
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ُُوهُنَّاتِي تَخَافُونَ نُوَاللَّ :على ذلك بقوله تعالى واواستدل  وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ُْوزَهُنَّ فَعِ

ََضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَ هَ كَانَ عَلِياا إِنَّ اللَّ هِنَّ سَبِيلًاطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْالْ

 [.13]النساء:  كَبِيًرا

ترك  لخوف نشوزها كان مباحا له ذن للزوج في هجرهاأالله قد دلت الآية على أن  ة:دللوجه ال
 .الانفاق عليها

 .1ةمر في حق الناشز بمنع حظها من الصحبأن الله قد إ -

، واستحلَل ت م الله اللهَ في النساءِ؛ فإن كم أخذتُ وهن  بأمانةِ  ات قوا رسول الله:بقوله  واكما استدل 
ن  فعَل نَ ذلك ف  ر شَكم أحًدا تكرهونهَ، فإ الله، وإن  لكم عليهن  أل  ي وطِئ نَ  فروجَهن  بكلمةِ 

ن  بالمعروفِ  فاضربِوهن  ضربًا غيَر م بَ ر حٍِ، ولهن  عليكم رزِق هن  وكِسوتُ 
2. 

 .3ةكن لهن النفقلم ي ذا لم ينتهينإنهن أمن الحديث الشريف يقتضي بمفهومه هذا  :ةوجه الدلل

شوزها لا يسقط ن نواحتج بأ ،ضى قول ابن الحكموهو مقت ةالناشز لها النفق :الثانيالقول  1-2
 .4فكذلك نفقتها ،مهرها

 :الترجيح 1-3

 والحنابلة عيةوالشاف والمالكية الحنفيةرجحان قول الجمهور من  لنا من خلال القولين تبين
  نشوز مسقط لنفقتها.الن أمن 

 

                                                           
(، 2003محمد يعقوب طالب عبيدي، أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية، )لا.ط، دار الهدي النبوي، مصر،  1

 .333ص
 .31سبق تخريجه، ص 2
 .77، ص، )لا.ط، دار المعرفة، ببروت، د.ت(1أبو الوليد محمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3
 .182، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 4
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 الزوجة:سفر  -2

 :زوجها ةفي حاج الزوجةسفر  2-1

 ةقعلى عدم سقوط نف والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفيةن م 1تفق جمهور الفقهاءا
 :تها على ما يليقعلى عدم سقوط نف واواستدل، زوجها ةفي حاج ةذا كانت مسافر إ الزوجة

 .2نفسهللغرض في الاحتباس  هسقط حقأالزوج هو الذي  -

 .3التقصير جاء من جهة الزوجة عدم نإ -

 :جهاذن زو في حاجتها بإ الزوجةسفر  2-2

ذن في حاجتها بإ ةذا كانت مسافر إمن عدمها  الزوجةنفقة اختلف الفقهاء في وجوب 
 :من زوجها على مذهبين

 ذن زوجها وهذا ما ذهبلحاجتها ولو كان بإ المسافرة الزوجة ةسقوط نفق الأول:المذهب  -أ
 . 6والحنابلة 5الشافعيةظهر عند والأ 4الحنفيةليه إ

ذن زوجها بإ المسافرة للزوجة النفقةصحاب هذا المذهب بسقوط أاستدل  :الأول المذهب ةدلأ 
 :ذا كان السفر لحاجتها بما يليإ

 .7حاجتها هاوقضاء ،نفسها اجةلح الزوجة جهةجاء فوات التمكين من  -

                                                           
الجمل، المرجع السابق،  .753، ص 2الدسوقي، المرجع السابق، ج .157، ص 1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 1

 .213، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج .530، ص3ج
 .371، ص 5الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 2
 .336، ص2الخرقي، المرجع السابق، ج 3
 .571، ص 1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 4
 .361، ص 5الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 5
 351، ص8ابن المفلح، المرجع السابق، ج 6
 .213، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 7
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 .1الزوج ةالاحتباس من جه تعدم فوا -

 .2ةلكيالماليه إبهذا السفر وهذا ما ذهب  ةالزوج ةعدم سقوط نفق :المذهب الثاني -ب

نفسها  ةاجلح ةلمسافر ل ةنفقال ءقابصحاب القول الذي يقضي بأاستدل  :المذهب الثاني ةدلأ
 :ذن زوجها ما يليبإ

 .3إن إذن الزوج لها بالسفر أسقط حقه في التمكين مع بقاء حقها في النفقة -

 :الترجيح -ج

ولو كان  ة،الخاص ةلمصلحلت يسقاط لحق زوجها وتفو إ هفينفسها  ةلحاج الزوجةخروج 
 .لزوجاها وذلك من وجود أضرار تلحق بحق نفقتترجح لنا سقوط يذن من الزوج وعليه ذلك بإ

 الجزائري في القانون نشوز وسفر الزوجةثانيا: 
 النشوز: -1

إذا تركت الزوجة بيت الزوجية دون عذر شرعي، أو امتنعت عن الرجوع لمحل الزوجية 
الدخول إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي، فإنها  دون سبب مقبول، أو أنها منعت الزوج من

تعتبر في هذه الحالات ناشزا، وتسقط نفقتها ما لمتنه حالة النشوز وتدخل في طاعة زوجها، فإن 
 .عادت إلى الطاعة الزوجية أصبحت مستحقة للنفقة الشرعية

ة التي ق.أج، لأن حقوق الزوج 60فإن الناشز لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا المادة 
من  17/3من ق.أ ج، مشروطة بالطاعة، وقد كانت المادة  80إلى  73منها النفقة في المادة 
رعية الش يجب على الزوج نحو زوجته النفقة" :على أنه، تنص 83/33قانون الأسرة القديم 

من قانون الأسرة  2005غير أن التعديل الجديد عام ، "حسب وسعه إل إذا ثبت نشوزها
                                                           

 .311بق، صجاسر جودة علي العاصي، المرجع السا 1
 537، ص 2الدسوقي، المرجع السابق، ج 2
 .205، ص8ابن المفلح، المرجع السابق، ج 3
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من 55النشوز مكتفيا بالإشارة فقط إلى الطلاق بسبب نشوز أحد الزوجين الماد  أغفل أحكام
من  222قانون الأسرة الجزائري، مما يستوجب معه الرجوع إلى أحكام الشرعية الإسلامية المادة 

 .   1ق.أ.ج

 سفر الزوجة: -2

ض من عوار  ه عارضر اعتببا الزوجةسفر يتعلق ب الأسرةمن قانون  حريصفي غياب نص 
داء لأ افرهبينما س ةذن زوجها مسقط للنفقإحيث اعتبر سفرها دون  ةالزوجي النفقةستحقاق ا

 .2فريضه الحج غير مسقط لها

نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في نفقة الزوجة الناشز وسفر 
 الزوجة. 

 العاملة الزوجة الفرع الثاني:

 فقه الإسلاميالعاملة في ال الزوجة أول:
 :الزوج برضا العاملة الزوجة -1

 :برضا الزوج على مذهبين المحترفةو أ العاملة للزوجة النفقةاختلف الفقهاء في وجوب 

 .بخروجها للعمل مطلقا الزوجة ةلى سقوط نفقإ 4الشافعيةو 3الحنفية ذهب الأول:المذهب  1-1

                                                           
 .353-503المرجع السابق، ص  بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، 1

 .133، ص المرجع نفسه 2
 .621، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 3

 .833، ص 5ربيني، المرجع السابق، جالخطيب الش 4
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 النفقةن م قالوا بأنهإا بالمعقول بحيث بخروجها للعمل مطلق الزوجة ةوهو سقوط نفق: المذهب ةدلأ
نقاص حقه إضرار يتمثل في ضرارا بالزوج وهذا الإإذلك خروجها للعمل بو  ،سابجزاء الاحت ةواجب

 .1الكامل الواجب عليها بالعقد باسفي الاحت

 .2اعمله ةلحق الزوج في الاستمتاع خلال فتر  فواتللعمل فيه  الزوجةخروج  وكذلك

 .ذن الزوجبإ العاملة الزوجة ةلى عدم سقوط نفقإخر آلقول  الحنفيةذهب  :المذهب الثاني 1-2

 ذنبإمل بخروجها للع الزوجة ةلى عدم سقوط نفقإصحاب المذهب الثاني أاستدل  :المذهب ةدلأ
 :الزوج بما يلي

 .3النفقةاس الناقص فوجبت لها برضا الزوج بالاحت -

 .4إذنهتخرج بغير  نها لمالزوج لأ ةعن طاع ةليست خارج الزوجة -

  :الترجيح 1-3

ذا كان إعمل بخروجها لل الزوجة ةبعدم سقوط نفق المذهب الثاني يتبين مما سبق رجحان
عملت  والوقت الذي رضاهبللعمل ليس خارجا عن طاعته وكان  الزوجةوذلك خروج  ،ذن الزوجبإ

 .هفياس بفهو حق الزوج الذي رضي بنقص الاحت الزوجةفيه 

                                                           
 .757، ص 1ابن عابدين، المرجع السابق، ج 1
د.ت(،  )لا.ط، دار الكتاب، لا.م، ،1 المطالب في شرح روض الطالب، جنيس، أ(ه126ت)و يحي زكرياء الأنصاري، أب 2

 .316 ص
 .211المرجع السابق، ص أبو زهرة، 3
 .233، ص3ج، رجع السابق، المأبو العينين 4
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 الزوجة ةلى سقوط نفقإ 2والشافعية 1الحنفيةذهب  :ذن الزوجإبغير  العاملة جةالزو نفقه  -2
 ةبي زهر أ و نينيعو البأذن زوجها ولقد وافقهم بعض الفقهاء المعاصرين كإبعملها خارج البيت بغير 

 .3لييالزح ةووهب

ذنه بغير إ يروخروجها من بيت الزوج بغ الزوجة ةلى سقوط نفقإذهبوا ف 4والحنابلة المالكيةما أو  -
 ا.وجه شرعي مطلق

وذلك زوجها  ذنإبخروجها بغير  الزوجة ةتفاق جمهور الفقهاء على سقوط نفقاوذلك يدل على 
 ا.بغير وجه شرعي مطلق

ها دون ذن زوجإلخروجها بغير  الزوجة ةجمهور الفقهاء يدل على سقوط نفق ن اتفاقإ
 .و لغيرهأللعمل  ءمبرر شرعي سوا

 :لى ما يليإذن زوج إبخروجها في العمل بغير  الزوجة ةعلى سقوط نفقنهم استدلوا أيث بح

 .5سليمتلنقص ال النفقةوبالتالي تسقط  ،ن الاحتباس ناقص غير كاملإ -

وجوب  ةحق الحبس في مقابل ان له عليههو خروج عن قبضته لأ هذنإمل بغير علل هاخروج -
 .6النفقة

ذنه هو إمل بغير ليه وخروجها للعإجاب قبل تسليمها نها لا التمكين لأ ةجاب في مقابل النفقة -
 .7النفقةمنعها من التمكين مكان له منعها من 

                                                           
 .507، ص 3ابن النجيم، المرجع السابق، ج 1
 .316، ص 1المرجع السابق، ج الأنصاري، 2
 .211. أبو زهرة، المرجع السابق، ص233، ص3نظر: أبو العينين، المرجع السابق، جي 3
، ره(، نيل المآب بشرح دليل الطالب، تحقيق: محمد سلمان عبد الله، الأشق3315عبد القادر بن عمر الشيباني، )ت 4

 .223م(، ص3181، مكتبة الفلاح، الكويت، 3، )ط2ج
 .7178، ص30ج وهبة الزحيلي، المرجع السابق، 5
 .316، ص 1المرجع السابق، ج الأنصاري، 6
 .621، ص8ابن قدامه المقدسي، المغني، المرجع السابق، ج 7
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 .1لها ةذن الزوج يعتبر نشوزا والناشز لا نفقإالبيت بغير  إن خروج الزوجة من -

 الجزائري العاملة في القانون الزوجة ثانيا:
ل بعمل ترفة أو الموظفة التي تشتغذكر بعض شراح قانون الأسرة الجزائري أن الزوجة المح

نه لا أغير  ،لها على زوجها ةعن العمل فلم تمتنع لا نفق ومنعها ،يقتضي خروجها من البيت
 في الحالتين: ةتسقط النفق

 ةمل الزوجالزوج بع فيه، ورضا او استمرارهأالعمل خارج البيت حين العقد  أةالمر اشترط 
 .2هو سكوتأ

ق.أ.ج، حيث يمكن للزوجين اشتراط ما يشاءان  31في المادة لقد نص المشرع الجزائري 
من الشروط على ألا تكون منافية للعقد، وعليه شرط العمل صحيح يجب على الزوج الوفاء به، 

-02-22الصادر بتاريخ  217338وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في قرارها رقم 
20003.  

قط حين العقد وبذلك لم يسللمرأة حق اشتراط العمل نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى 
عليها نفقتها، آخذا برأي الجمهور في نفقة الزوجة العاملة.

                                                           
 .223، ص2الشيباني، المرجع السابق، ج  1
 .783ص  ،3ج المرجع السابق، سرة،ربي، الوجيز في قانون الأبلحاج الع 2

 .283، ص2003.س 3م.ق.ع ،217338، ملف رقم 22/02/2000المحكمة العليا، غ.أ.ش،  3
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 الخاتُة
اضعة ا لإخراجه على هذه الصورة المتو نعاننا على إتمام هذا البحث، ووفقأالحمد لله الذي 

 ليها.التي توصلنا إ ومن هنا نسجل أهم النتائج والتوصيات، سأل الله لها القبولنالتي 

 أول: النتائج

المقصود بالنفقة كل ما يصرفه الزوج على زوجته وأولاده وأقربائه من طعام وكسوة ومسكن  -3
 وكل ما يلزم للعيش بحسب المتعارف بين الناس.

وتحقق  ،نفقة الزوجة واجبة على زوجها بحكم الشرع والقانون متى كان عقد النكاح صحيحا -2
 لأن سبب وجوب النفقة الزوجية كونها زوجة له بالتمكين التام لا، ة لمصلحة الزوجاحتباس الزوج
 بمجرد العقد.

 نفقة المطلقة وسكناها: أثناء فترة العدة مكفولة لها شرعا وقانونا. -1

 زوجها قانونا ولا نفقة لها لوفاة الملتزم بالنفقة. هاوجوب السكنى للمتوفي عن -3

ها الكسوة والسكنى، وهذه الأنواع الثلاثة متفق عليو تشمل الطعام نفقة الزوجة على زوجها  -5
 المرتبة حيث أدرج نفقة العلاج في ،شرعا وقانونا، إلا أن المشرع الجزائري ساير متطلبات العصر

 الثالثة بعد الغذاء والكسوة وهذا راجع إلى إهتمام المشرع لصحة المرأة وإلزام الزوج بالعلاج.

فإذا أردت  ،تهاجته والمتمثل في نفقو عن الإنفاق يترتب في حقه دين لز  يدعملإمتناع الزوج ا -6
الزوجة طلب حقها من النفقة المرتبة عليه أجاز لها الشرع والقانون أخذها أو أن ترفع أمرها إلى 

 القضاء.
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يجوز للزوجة اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق إذا ما عجز الزوج عن الإنفاق عليها، شريطة  -7
زوج بالإضافة إلى صدور حكم قضائي يلزم ال ،أن لا تكون عالمة بإعساره قبل وأثناء عقد الزواج

 بالإنفاق.

إذا امتنع الزوج المعسر عن دفع النفقة فالمشرع الجزائري أخذ برأي المالكية بسقوط نفقة  -8
 المعسر والزوجة مخيرة بالبقاء معه من غير نفقة وإما أن تطلب التطليق.

فقة لا تقدر بمقدار معين لا شرعا ولا قانونا وإنما تكون على حسب الكفاية وحال الن -1
 الزوجين.

إن النفقة حتى وإن كانت إلتزاما على المنفق الموسر إلا أنه توجد حالات إذا ما توفرت  -30
ات سبب فو بتؤدي إلى سقوطها كالزوجة الصغيرة والمحبوسة والناشزة والمسافرة لحاجتها بإذنه وهذا 

 تباس من جهتها.حالا

 ثانيا: القتراحات

على المشرع الجزائري الفصل في الكثير من المسائل المتعلقة بنفقة الزوجة بنصوص قانونية  -3
أغلب المواد التي نظمت هذا الحق، ومن بين هذه  دتتصف بالدقة بعيدا عن العموم الذي سا

 المسائل ما يلي:

اصة خ يبين الأسباب القانونية لسقوط حق الزوجة في النفقة إدراج نص قانوني في قانون الأسرة -
دة بنص الما هق.أ.ج التي تركت فراغا قانونيا لا يمكن سد 17بعد التعديل الأخير لنص المادة 

 ق.أ.ج بسبب كثرة الإختلافات القائمة بين الفقهاء حول هذه المسألة الواحدة. 222

ق في حالة يطلتاذ إجراءات وقائية قبل اللجوء إلى الإضافة نص قانوني صريح يتضمن إلزامية إتخ -
عسره، لأن  ةإمتناع الزوج عن الانفاق، كالتنفيذ في ماله الظاهر أو إمهاله لفترة محددة في حال



 اتُةالخ
 

 

- 99 - 

ضرر بضرر  الإنفاق فلا يعقل دفع عدما تتجه للقضاء فذلك لرفع الضرر الناتج عن عندمالزوجة 
 التطليق.وهو أكبر منه 

قافة الزواج لدى المقبلين عليه، وخاصة الحقوق والواجبات المترتبة على كل من نشر الوعي وث -2
 الزوجين وذلك لتفادي قدر المستطاع المشاكل الزوجية الناجاة عنها.

الأعمال البشرية، يتسم بالنقص ولا تبلغ الجهود وأخيرا، فليس هذا العمل إلا كسائر 
 لله وحده فما كان فيه من صواب فبتوفيق من اللهالمبذولة في إنجازه درجة الكمال لأن الكمال 

 .الى، وما كان فيه من خطأ فمن أنفسناتع
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 :فهرس الآيات القرآنية -1

 الصفحة رقم الآية االسورة ورقمه الآية أو شطرها
َكَلِنَّ فِي ذَحَقُّ بِرَدِّهِوَبُعُولَتُهُنَّ أ 

 [02البقرة ]

228 28 

ََْع ََاكٌ بِ َْفَإِمْ ََرُو ٍ أَوْ تَ ٌ  بِإِحْ   221 60 – 71انٍرِي

ََُوْل هُنَّ ودِ لَهُ رِزْقُوَعَلَى الْ

َْوَتُهُنَّ بِ ِِوَكِ ََعْرُو   211الْ

33- 32-
31-57-68-
70-71-77-

85-  
ِِِوَعَاشِرُوهُنَّ ب ََعْرُو  50-36 31 [03النساء ] الْ

ََامُونَ عَلَى النِّالرِّجَالُ قَوَّا فَضَّلَ  ََاِِ بِ

ََا أَنفَقُبَعْضٍ وَ عَلَى اللَّهُ بَعْضَهُمْ وا مِنْ بِ

 أَمْوَالِهِمْ

 25 13 [03النساء ]

 ُْوزَهُوَاللَّاتِي تَخَا ُُوهُفُونَ نُ  نَّنَّ فَعِ

ََضَاجِعِوَاهْجُرُوهُنَّ فِ  وَاضْرِبُوهُنَّ ي الْ

إِنَّ  بِيلًاا عَلَيْهِنَّ سَ فَلَا تَبْغُوفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ

 ياا كَبِيًرااللَّهَ كَانَ عَلِ

 10 13 [03النساء ]

َُونَ أَ مِنْ أَوْسَطِ مَا  32-30 81 [05المائدة ] هْلِيكُمْتُطْعِ

ََكْتُإ ْْيَةَ امْ ِذًا لَّأَمْ  8 300 [37الإسراء ] لْإِنفَاقِخَ

ََْنَا م يْهِمْ فِي ا فَرَضْنَا عَلَقَدْ عَلِ

 أَزْوَاجِهِمْ
 13 50 [11الأحزاب ]
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ِتُم مِّن نْ حَيْثُ سَكَنأَسْكِنُوهُنَّ م

 وُجْدِكُمْ

 [65الطلاق ]

06 33-21-10-
13-36-73 

رَ دِهِ وَمَن قُة ٍ مِّن سَعَتِيُنفِقْ ذُو سَعَل

َّعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَ ُُ اللَّهُلْيُنفِقْ مِ  ا تتَا
07 

32-33-30-
33-31-33-
38-61-73-
72-71-76-

77-83 
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 :الأحاديث النبوية والآثارفهرس  -2

 رقم الصفحة طرف الحديث والأثر الرقم

فِي بنَِيكِ » 03 فِيكِ وَيَك   «خ ذِي مِن مَالِهِ بالمعَروفِ ما يَك 
32-15-17-30-
31-31-53-53-

62-68 

ن  باِ ك  لي  ولهن  عَ » 02  «فِ و ر  ع  لمَ م رِزق هن  وكِسوتُ 
31-23-33-32-

33-35-70-10 
 33 «ة  عَن  رعَِي تِهَاولَ ؤ في بَ ي تِ زَو جِهَا وَمَس   وَال مَر أَة  راَعِيَة  » 01
 21 «الخراج بالضمان» 03

05 
ا الن  فَقَة  والسُّك  » لي ها نََ للِ مَر أَةِ، إذا كان لِزَو جِها عإِنَّ 

عَة    «الر ج 
28 

 10 «للمطلقة ثلاث النفقة والسكنَ» 06

07 
في رجال غابوا عن نسائهم إما أن تأخذوهم بأن ينفقوا، »

 «أو يطلقوا فإن طلقوا فبعثوا بنفقة ما حبسوا
15-58-75-78-

80 
 51 «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 08

01 
لأخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما أن ا»

نصيبه فضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع 
 «غنيمة له

60 

30 
اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم بمن »

 «يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني
63 

 62 «ل بيع مال إمرء إل بطيب نفس» 33
 62 «جبل ماله وباعه في دين كان عليه حجز على معاذ بن» 32

31 
نكح عائشة وهي بنت سنتين، ثم بنَ بها وهي تسع »

 «سنين
85 
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 :المراجعالمصادر و قائمة  -3

 الكريمالقرآن 

 .القرآن الكريم وعلومهكتب أول:  

: قيقم القرآن، تحاالجامع لأحك ه، 673ت أبو عبد الله مسس الدين القرطبي،: لقرطبيا -3
 م. 2001 ، لا.ط، دار عالم الكتب، الرياض،هشام سمير البخاري

 الحديث النبوي وعلومهكتب ثانيا:  

ه، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر،  256 البخاري: أبو عبد الله، ت -3
 ه. 3322، دار طوق النجاة، لا.م، 3ط

، 2ه، سنن الترمذي، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، ط 271الترمذي تمحمد بن عيسى : الترمذي -2
 م. 3175مكتبة مصطفى الباني، مصر،

 تحقيق، مصطفى عبد القادر ه، المستدرك عن الصحيحين، 305 أبو عبد الله الحاكم، ت -1
 .م 3110دار الكتب العلمية، بيروت،  ،3ط ،عطا

لي ع قيق:شرح بلوغ المرام، تح ه، البدر التمام3331الحسين بن محمد اللاعي المغربي، ت -3
 م. 2007 لا.م، ، دار هجر،3ط بن عبد الله الزين،

، ، مؤسسة الرسالة3ؤوط وآخرون، طنشعيب الأر  ، تحقيق:أحمد بن حنبل، المسندحنبل  -5
ه، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر  256 البخاري: أبو عبد الله، ت -21 لا.م،

 ه. 3322نجاة، لا.م، ، دار طوق ال3الناصر، ط

: عصام الدين قيقمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، نيل الأوطار، تحالشوكاني:  -6
 م. 3111، دار النشر الحديث، مصر، 3، طالصبابطي
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، دار الحديثط، لا.سبل السلام،  ه،3382ت ،محمد بن إسماعيل الصنعانيالصنعاني:  -7
 .د.ت ،لا.م

ه، فتح الباري، لا.ط، دار  715 د بن علي بن حجر العسقلاني، تالعسقلاني: أحم -8
 ه. 3171المعرفة، بيروت، 

ه، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 263مسلم: بن الحجاج النيسابوري، ت -1
 م. 2003لا.ط، دار احياء التراث العربي، بيروت، دت.

 الفقه الإسلامي.كتب ثالثا:  

 الحنفي: الفقهكتب  -أ

شرح كنز الدقائق وحاشية  تبيين الحقائق في ه، 855ت فخر الدين الزيلعي،: يلزيلعا -3
 .ه 3131، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، 1، طالشلبي

دائع الصنائع ه، ب 587علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ت :الكاساني -2
 .، د.ت، دار الكتب العلمية، لا.م2، طفي ترتيب الشرائع

 ه، حاشية در المحتار على الدر المختار، 3252محمد أمين ابن عابدين، ت: ابن عابدين -1
 م. 3112، دار الفكر، بيروت، 2ط
دار  ه، المبسوط، لا.ط، 381 محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخسي، ت: السرخسي -3

 م. 3111 المعرفة، بيروت،
ه، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  170م، تزين الدين إبراهيم ابن النجي :ابن النجيم -5

 م. 2002، دار احياء التراث العربي، دمشق، 3ط تحقيق: أحمد عزو عناية،
العناية شرح  ه، 786ت محمد بن محمد بن محمود بن جمال الدين الرومي البابرتي،: البابرتي -6

 .ت.دلا.م، ط، دار الفكر، لا.، الهداية
 المبتدي، تحقيق:ه، الهداية في شرح بداية  511 بكر المرغيناني، تعلي بن أني: المرغيناني -7

 .، لاط، دار إحياء التراث العربي، لبنان، د.تطلال يوسف
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شرح فتح القدير،  ه، 683 ت كمال الدين السيواسي المعروف بابن الهمام،ابن الهمام:   -8
 .د.ت بيروت، لا.ط، دار الفكر،

 المالكيكتب الفقه  -ب

لا.م،  لا.ن، ،3، طالمختصر الفقهي ه، 801ت  عرفة الورغمي،محمد بن : الورغمي -3
 .د.ت

حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ه،  3233ت أحمد بن محمد الصاوي،الصاوي:  -2
 لا.م، د.ت. مكتبة مصطفى البابي الحلبي، .ط،لا، : أحمد سعد عليقيقتح

للدردير وحاشية  الكبير ، الشرحه 3210 الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ت -1
 دار الفكر، لا.م، د.ت. ،الدسوقي، لا.ط

 ، دار الكتب العلمية، لا.م،3، طالمدونةه،  371بن أنس بن مالك، ت مالك :مالك -3
 م. 3113

المعونة على مذهب عالم المدينة، ه،  322 ت أبو محمد عبد الوهاب البغدادي، :البغدادي -5
 .د.ت المكتبة التجارية، مكة المكرمة، لا.ط،، : حميش عبد الحققيقتح

 .ط،لا تصر خليل،منح الجليل شرح مخ ه، 3211ت  ،أبو عبد الله المالكيمحمد بن أحمد  -6
 م. 3181دار الفكر، بيروت، 

.ط، لا شرح محتصر خليل للخرشي، ه، 3303 ت محمد بن عبد الله الخرشي،: الخرشي -7
 .ت.دار الفكر، بيروت، د

مواهب الجليل في شرح ه،  153 مسس الدين بن عبد الرحمان الحطاب، تالحطاب:  -8
 .م 3112، دار الفكر، لا.م، 3طليل، خمختصر 

ختصر خليل، لم كليلالتاج والإ ه،  817 محمد بن يوسف أبو عبد الله المواق، ت: المواق -1
 .م 3113، دار الكتب العلمية، لا.م، 3ط
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ه، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  3381 علي بن أحمد العدوي، ت: العدوي -30
 .م 3113الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، لا.ط، دار الفكر، بيروت، 

ار المعرفة، ببروت، ، لا.ط، دبداية المجتهد ونهاية المقتصد القرطبي: أبو الوليد محمد القرطبي، -33
 د.ت.

منح الجليل شرح مختصر ه،  3211 ت محمد بن أحمد عليش أبو عبد الله،: عليش -32
 .م 3181، لا.ط، دار الفكر، بيروت، خليل

 الشافعيكتب الفقه  -ج

  المطالب في شرح روض الطالب،نيه، أس 126 أبو يحي زكرياء الأنصاري، ت: لأنصاريا -3
 .د.ت لا.ط، دار الكتاب، لا.م،

مغني المحتاج  ه، 177 ، تمسس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني: الخطيب الشربيني -2
 م. 3113 لا.م،، دار الكتب العلمية، 3ط إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،

إعانة الطالبين على حل ألفاظ  ه، 3130 ت أبو بكر الدمياطي الشافعي،: الدمياطي -1
 م. 3117، دار الفكر، لا.م، 3فتح المعين، ط

، دار 3تاج إلى شرح المنهاج، طه، نهاية المح 3003 مسس الدين محمد الرملي، ت: الرملي -3
 .م 3183الفكر، بيروت، 

، لا.ط، دار المعرفة، بيروت، ه، الأم 203يس الشافعي، ت أبو عبد الله بن إدر : الشافعي -5
 م.3110

، ب في فقه الإمام الشافعيذالمه ه، 376 الشرازي: أبو إسحاق ابراهيم الشرازي، ت -6
 .لا.ط، دار الكتب العلمية، لا.م، د.ت
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 ه، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: 558 ت العمراني،: يحي بن أبي الخير العمراني -7
 .م 2000، دار المنهاج، جدة، 3ط قاسم محمد النوري،

 نبليالحكتب الفقه   -د

، لا.ط، دار عالم قنعالمبدع شرح الم ه، 883 ت إبراهيم بن محمد ابن المفلح،: ابن المفلح -3
 م. 2001الكتب، الرياض، 

، الكافي في فقه الإمام ه 620 ، تبن قدامه: أبو محمد الموفق الدين عبد الله قدامةابن  -2
 م. 3113 ، دار الكتب العلمية، لا.م،3ط أحمد،

 620 ت أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،: قدامةابن  -1
 .م 3168لا.م،  لا.ط، مكتبة القاهرة، المغني، ه،

ه، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف  3053 منصور بن يونس البهوتي، ت: البهوتي -3
 .م 3111، عالم الكتب، لا.م، 3بشرح منتهى الإدارات، ط

 لا.ط، ه، كشاف القناع عن متن الإقناع، 3053منصور بن يونس البهوتي، ت : البهوتي -5
 .دار الكتب العلمية، لا.م، د.ت

 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، هـ، 168 ت الحجاوي، بن أحمد موسى: اويالحج -6
 لا.ط، دار المعرفة، لبنان، د.ت. ،تحقيق: عبد اللطيف محمد بن موسى السبكي

شرح الزركشي على مختصر  ه، 772 ت الزركشي، مسس الدين محمد بن عبد الله: الزركشي -7
 م. 3111، دار العبيكان، لا.م، 3طالخرقي، 

، نيل المآب بشرح دليل الطالب، تحقيق: 3315 الشيباني: عبد القادر بن عمر الشيباني، ت -8
 .م 3181، مكتبة الفلاح، الكويت، 3محمد سلمان عبد الله، الأشقر، ط
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حاشية  ه، 3112 ، تي الحنبلي النجدياصمعبد الرحمان بن محمد بن قاسم الع: لنجديا -1
 ه. 3117 لا.ن، لا.م،، 3، طالمستقنعاد ز الروض المربع شرح 

، المجموع شرح المهذب تكملة ه 676 ، تأبو زكريا محي الدين بن شرف النووي: النووي -30
 لا.م، د.ت. ط، دار الفكر،لا. السبكي والمطيعي،

 رابعا: كتب فقهية أخرى.

 يروت، د.ت.ب لا.ط، دار النهضة العربية، أبو العينين، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، -3

 ، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، د.ت.2ط أبو زهرة، الأحوال الشخصية، -2

، دار الكتب 2ه، الفقه على المذاهب الأربعة، ط 3160 عبد الرجمان الجزيري ت: الجزيري -1
 م. 2001العلمية، بيروت، 

 دمشق، د.ت.، دار الفكر، 3ط وأدلة، سلاميوهبه الزجيلي، الفقه الإ: الزجيلي -3

، لاميةت المسلم في الشريعة الإسعبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبي: زيدان -5
 م. 3111 ، مؤسسة الرسالة، بيروت،3ط

لا.ط،  ،الروضة الندية شرح الدرر البهية ه، 3107 ت القنوجي،أبو الطيب : القنوجي -6
 دار المعرفة، لا.م، د.ت.

 3130، دار الفكر، لا.م، 2ط الفتاوى الهندية، سة نظام الدين البلخي،لجنة علماء برئا -7
 ه.

محمد بن أحمد الصالح، نفقة الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج وأثاره،  -8
 .لا.م، د.ت لا.ن، ، لا.ط،3مج

 م.3181 ، الدار الجامعية، لبنان،3محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ط -1
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محمد يعقوب طالب عبيدي، أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية، لا.ط، دار  -30
 م. 2003الهدي النبوي، مصر، 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، لا.ط، دار الصفوة، مصر،  -33
 م. 3327

 ا: المعاجمخامس

م محمد : عبد السلاقيقتح ،معجم مقاييس اللغة ،زكرياءأبي الحسين أحمد بن فارس بن  -3
 .م 3111، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، هارون

قهاء، ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفروميال بن عبد الله قاسم: روميال -2
 .م 3186، دار الوفاء للنشر والتوزيع، السعودية، 3: الكبيسي، طقيقتح

، دار 3طلسان العرب،  ه، 733 ت منظور، ابن جمال الدين محمد بن مكرم: منظور ابن -1
 .صادر، بيروت، د.ت

ير، تحقيق: في غريب الشرح الكب أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير: الفيومي -3
 دار المعارف، القاهرة، د.ت. 3عبد العظيم الشناوي، ط

 نية: كتب قانو ادساس

 .م 2023، دار هومة، الجزائر،22أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط -3

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3ط سرة الجديد،بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأ -2
 م. 2032الأردن، 

ن المطبوعات الجامعية، ، ديوا3بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري، ط -1
 م. 3111الجزائر،
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، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 3بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة، ط -3
 م. 2030

، دار الحامد للنشر والتوزيع، 3جميل فخري محمد جانم، أثار عقد الزواج في الفقه والقانون، ط -5
 م. 2001 عمان الأردن،

سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد شرح أحكام الزواج والطلاق بعد  عبد العزيز -6
 م. 2031، دار هومه، الجزائر 3التعديل، ط

، دار الخلدونية للنشر 3عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، ط -7
 م. 2007 والتوزيع، الجزائر،

، ديوان المطبوعات 3الجزائري على ضوء الفقه والقضاء، طالغوثي بن ملحة، قانون الأسرة  -8
 .م 2005الجامعية، الجزائر، 

 م. 2031، ألفا للوثائق، قسنطينة، 3كريمة حدوق، دور القاضي في حماية الأسرة، ط -1

 م. 2000 ، دار الشهاب، الجزائر،2دة، سلسلة فقه الأسرة، طمحمحمد  -30

  المقالت العلميةا: سابع

تي باسمة، دور القاضي في حماية حق زوجة الغائب في النفقة، المجلة الجزائرية للحقوق توا -3
 .، جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةم 2023، 02، العدد 06 لةوالعلوم السياسية، المج

 : الرسائل الجامعية.ثامنا

مع قانون  ةجاسر جودة علي العاصي، نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارن -3
الأحوال الشخصية الفلسطيني، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، كلية الشريعة والقانون، 

 .م 2007الجامعة الإسلامية، غزة، 
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اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -2
 .2001-2002عة الجزائر جام الماجستير في القانون، كلية الحقوق بن عكنون،

 والمجلات القضائية النصوص القانونية تاسعا:

والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  ،3183يونيو  01 :المؤرخ في ،33-83القانون رقم  -3
 27المؤرخة في:  35، الجريدة الرسمية عدد 2005فبراير  27المؤرخ في  ،02-05بالأمر رقم 

 .2005فبراير 
، م3166يونيو سنة  8 ـالموافق ل ه،3186صقر عام 38المؤرخ في  356-66 مرالأ -2

 2006 ديسمبر 20، المؤرخ في: 21-06يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم للقانون رقم 
 2033ايربر ف 03، بتاريخ: 03-33 رقم ، والقانون32، صفحة 83م، الجريدة الرسمية عدد 
، والمعدل والمتمم بالقانون 3م، صفحة 2033فبراير  36في: المؤرخة  7م، الجريدة الرسمية عدد 

، المؤرخ 03-20م، المعدل والمتمم بالأمر رقم:  2035ديسمبر  10 ، المؤرخ في:31-35رقم: 
م، والقانون  2020يوليو  10رخ في: ؤ ، الم33م، الجريدة الرسمية عدد  2020يوليو  10في: 

 .32 ، صفحة11م، الجريدة الرسمية عدد  2023ديسمبر  28، المؤرخ في: 33-23رقم: 
يتضمن  2008فبراير  25الموافق لــــ  3321صفر  38المؤرخ في  01-08القانون رقم  -1

 . م 2008 أبريل 21، المؤرخة في: 23الجريدة الرسمية عدد  قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 .م 3181 العدد الأول سنة المجلة القضائية المحكمة العليا -3
 .م 2000 المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الأول سنة -5
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 :فهرس الموضوعات -4

 الصفحة الموضوع
 /  اهداء

 / شكر عرفان
 / قائمة المختصارات

 أ  مقدمة
 07 الفصل الأول: ماهية النفقة

 08 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للنفقة
 08 لشرعيالمطلب الأول: تعريف النفقة وحكمها ا

 08 أولا: التعريف اللغوي
 01 للنفقة شرعيثانيا: التعريف ال

 30 ثالثا: التعريف القانوني
 33 نفقةال حكمبيان الفرع الثاني: 

 33 أولا: الحكم الشرعي للنفقة
 33 ثانيا: أدلة مشروعيتها

 33 : الحكمة من مشروعية النفقةلثالثاالفرع 
 35 شروط وأسباب استحقاق النفقة في الفقه الإسلامي والقانون المطلب الثاني:

 35 الزوجية الفرع الأول: شروط استحقاق النفقة
 35 في الفقه الإسلاميالزوجية أولا: شروط استحقاق النفقة 
 20 الجزائري في القانونالزوجية ثانيا: شروط استحقاق النفقة 

 21 الزوجيةالفرع الثاني: أسباب استحقاق النفقة 
 21 أولا:ّ أسباب استحقاق النفقة في الفقه الإسلامي

 26 الجزائري  القانونثانيا: أسباب استحقاق النفقة في
 27 ئريالجزا المبحث الثاني: أحوال وأنواع الإنفاق في الفقه الإسلامي والقانون
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 27 المطلب الأول: أحوال الإنفاق
 27  ةالفرع الأول: نفقة المعتد

 27 أولا: نفقة المعتدة في الفقه الإسلامي
 11 لجزائريا ثانيا: نفقة المعتدة في القانون

 13 الفرع الثاني: غياب الزوج
 13 أولا: نفقة زوجة الغائب في الفقه الإسلامي

 17 الجزائري ثانيا: نفقة زوجة الغائب في القانون
 11  ة الزوجيةقنفالمطلب الثاني: أنواع ال

 11 ول: نفقة الحاجات الزوجيةالفرع الأ
 11 أولا: نفقة الحاجات الزوجية في الفقه الإسلامي

 37 الجزائري ثانيا: نفقة الحاجات الزوجية في القانون
 38 ة الرعاية الزوجيةالفرع الثاني: نفق

 38 أولا: نفقة الرعاية الزوجية في الفقه الإسلامي
 52 الجزائري ثانيا: نفقة الرعاية الزوجية في القانون
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